الندوة الثامنة عشرة

لقضايا الزكاة المعاصرة
زكاة الثروة المعدنية وحقوق الامتياز
إعداد 

أ.د. علي محيي الدين القرة داغي
أستاذ بجامعة قطر، ورئيس جامعة التنمية البشرية والخبير بالمجامع الفقهية الدولية، وعضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث وعضو مجلس الأمناء، والمكتب التنفيذي، ورئيس لجنة القضايا والأقليات الإسلامية بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

زكاة الثروة المعدنية وحقوق الامتياز
أ.د.علي محيي الدين القرة داغي(
)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين....

وبعد

فإن الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الركن المالي التكافلي الذي يقتضي دفع نسبة من الأموال إلى المستحقين لا زالت تحتاج إلى مزيد من الدراسات المتعمقة، والبحوث المقارنة لمعرفة المزيد من أسرارها وشموليتها وأهدافها وغاياتها، ومقاصدها العامة والخاصة، وكونها من العبادات المحضة، أو العادات المحضة، أو من الخليط المزيج بينهما؟

ومن هذه المسائل الجديدة: حقوق الامتياز والثروة المعدنية بشمولها وتنوعها اليوم ولذلك فإن دعوة الأمانة العامة لبحث هذا الموضوع جاءت في موعدها وظرفها المناسبين.

ونحن نبحث في هذا البحث عما يأتي: 
أولاً: مقدمة في أهمية الموضوع وحاجة المؤسسات الزكوية له. 
ثانياً: المنهجية المطلوبة في التعامل مع الأموال المستجدة في عصرنا. 
ثالثاً: حقيقة الثروة المعدنية المرتبطة بعقود امتياز أجنبية.

1- حقيقة الثروة المعدنية، وأهميتها للوطن والمواطن.
2- حقيقة عقود الامتياز الأجنبية، والألفاظ ذات الصلة من التوكيل، والتصريح.

3- أثر ربط الثروات المعدنية الوطنية بعقود امتياز أجنبية على الوطن والمواطن. 
رابعاً: مدى تزكية الثروة المعدنية المرتبطة بعقود امتياز أجنبية.

1- ملكية الثروة المعدنية المرتبطة بعقود امتياز أجنبية، وحالاتها.
1- حالة امتلاك الدولة لبعض الثروة المعدنية.

2- حالة امتلاك الشركات الإسلامية لبعض الثروة المعدنية.

3- حالة امتلاك الشركات غير الإسلامية لبعض الثروة المعدنية.

2- حكم تزكية الثروة المعدنية في الحالات السابقة. 
خامساً: محاسبة زكاة الثروة المعدنية المرتبطة بعقود امتياز أجنبية.

1- مقدار زكاة الثروة المعدنية المرتبطة بعقود امتياز أجنبية في الحالات السابقة.

2- مصارف زكاة الثروة المعدنية المرتبطة بعقود امتياز أجنبية في الحالات السابقة. 
سادساً: حكم زكاة حقوق الامتياز المجردة. 
سابعاً: الإفصاح المحاسبي عن حقوق الامتياز في ميزانية الشركات وأثره على زكاة الشركات. 
والله تعالى أسأل أن يكسو عملنا ثوب الإخلاص، وأن يلهمنا الصواب، ويعصمنا من

الزلل والخلل في العقيدة والقول والعمل، إنه حسبنا ومولانا، فنعلم المولى ونعم الموفق والنصير.

كتبه الفقير إلى ربه

علي بن محيي الدين القرة داغي

الدوحة- محرم 1430هـ

المقدمة: في أهمية الموضوع وحاجة المؤسسات الزكوية له:

من المعلوم أن أهمية الموضوع تستمد من الموضوع نفسه، وبما أن الموضوع يتعلق بالمعادن وحقوق الامتياز فيها، فإنه يحتل مكانة عالية، فالمعادن اليوم أصبحت بمثابة العمود الفقري للحضارة المعاصرة، ولها الدور الأكبر في تحقيق أكبر دخل للدول المنتجة، ولذلك فهي في غاية من الأهمية للشعوب والأمم، والدول، فدولنا الخليجية لم تنهض إلا من خلال استكشاف البترول والغاز، ولا تزال تعتمد على البترول في ميزانيتها، وتنميتها ومساعداتها للآخرين، فهي عمودها الفقري، ووسيلتها للنهضة والنماء والرفاهية.

لذلك فالمعادن -وبخاصة البترول- لها أهمية قصوى للوطن والمواطن، وأن هذا الأهمية من الوضوح بما لا تحاج إلى البرهان.

 منهجيتي في بحث هذا الموضوع:

إن منهجيتي في بحث زكاة الثروة المعدنية، تقوم على بحث الموضوع بحثاً موضوعياً تحليلياً مقارناً بقدر ما تسمح به طبيعة البحث، ولكنها تنطلق من منطلقين أساسيين:

أولهما: وجوب الزكاة في كل ما عدّه -أو يعدّه- العرف مالا ما دام بلغ النصاب (وهو مشروع)، وبالتالي فالمال الذي تجب فيه الزكاة هو: ما له قيمة معتبرة عرفاً، وتبلغ النصاب، فعلى ضوء ذلك فإن الزكاة تجب في جميع الأعيان، والمنافع والحقوق التي لها قيمة تبلغ النصاب الشرعي، وتوافرت فيها الشروط المطلوبة في وجوب الزكاة من الملكية التامة، والنماء، ونحوهما على تفصيل ليس هذا مكانه(
).

وهذا الشمول والعموم هو المتفق مع عموم الآيات والأحاديث الواردة في باب الزكاة التي تدل على وجوب دفع الزكاة في كل ما يسمى بالمال إذا بلغ النصاب، وتوافرت الشروط المطلوبة شرعاً، مثل (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(
) وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)(
). وهذا رأي جماعة من الفقهاء منهم الحنفية(
). 
ثانيهما: أن الراجح في نظري هو أن جميع المعادن مملوكة للأمة التي تمثلها الدولة، وهو رأي جماعة من الفقهاء -على تفصيل فيه سيأتي- وبناء على ذلك فإن الدولة لا تملك حق تمليكها ملكية دائمة لأي فرد، أو شركة، وإنما لها الحق إقطاعها وتأجيرها لفترة زمنية محددة حسبما تقتضيها مصلحة الدولة المعتبرة وبالتالي فإن عقود الامتياز أو حقوق الامتياز تدخل في هذا الإطار إذا توافرت شروطها المطلوبة شرعاً وفقهاً، ومع ذلك فإنني أذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة، وأبني على ضوء أقوالهم حكم الزكاة في المعادن.

1- التعريف بالمعدن:

لغة: هو مكان كل شيء، ومعدن كل شيء أصله ومركزه، وموضع استخراج الجوهر من ذهب ، ونحوه، والفلز (في لغة العلم) وفي الكيمياء المركبات غير العضوية التي توجد في الأرض، وقد تطلق على مواد عضوية كالزيت المعدني، والفحم ونحوهما، وجمعه (معادن)(
). 
فالمعادن هي الأماكن التي تستخرج منها جواهر الأرض، كالذهب والفضة، والنحاس، والحديد، والنفط، والغاز، والملح، والجص، ونحو ها، ثم اشتهر إطلاق المعادن على هذه الأشياء المستقرة نفسها، وكلا المعنيين للمعدن وارد في الفقه الإسلامي، حيث أطلقه الفقهاء على جواهر الأرض، وعلى مكانها أيضاً(
).

وقد جاء في فتح القدير: "فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه، ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة، والكنز للمثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان، والركاز يعمهما لأنه من الركز مرادا به المركوز أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فكان حقيقة فيهما مشتركا معنويا وليس خالصا بالدفين، ولو دار الأمر فيه بين كونه مجازا فيه أو متواطئا إذ لا شك في صحة إطلاقه على المعدن كان التواطؤ متعينا، وإذا عرف هذا فاعلم أن المستخرج من المعدن ثلاثة أنواع: جامد يذوب وينطبع كالنقدين والحديد وما ذكره المصنف معه، وجامد لا ينطبع كالجص والنورة والكحل والزرنيخ وسائر الأحجار كالياقوت والملح، وما ليس بجامد كالماء والقير والنفط. ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول"(
).

والذي يظهر لنا رجحانه هو أن المعادن لا تدخل في الركاز الذي ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه بلفظ (..... وفي الركاز الخمس)(
) لأن الركاز خاص بدفين الجاهلية، فكل واحد منهما حكمه الخاص به، ففي دفين الجاهلية الخمس (20%) وأما المعادن فهي يختلف حكمها كما سيأتي.

2- المعادن في القوانين المعاصرة:

تنص معظم القوانين المعاصرة على أن المعادن والمحاجر ملك للدولة، فقد نص القانون رقم 86 لعام 1956 الخاص بأحكام المعادن والمحاجر في مصر على اعتبار المواد المعدنية التي توجد في المناجم والخامات التي توجد في المحاجر ملكاً للدولة، واستثنت من ذلك مواد البناء، وأن الأراضي المملوكة للأشخاص إذا وجد فيها معدن فإنه ملك للدولة لأنه خارج عن نطاق الملكية الخاصة، لأنها تعتبر من دعائهم الثروة التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، ولكن القانون نص على بعض القواعد التي تمنع الضرر عن المالك ، كما بين هذا القانون المواد المعدنية بأنها: (المعادن وخاماتها، والعناصر الكيمياوية، والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها، وكذلك المياه العدنية الخارجية من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية...)(
). 
هذا وقد صدر قانون التعدين في سلطنة عمان رقم 27/2003 في 14 صفر 1424هـ الموافق 16 إبريل 2003م وهو يتضمن 21 مادة تنظم قضايا التعدين بشكل واضح، ولأهميته نذكر أهم مواده، حيث جاء في المادة (1) تعريفات جيدة لبعض المصطلحات نذكر منها ما يأتي:

الاستكشاف: البحث عن المعادن والرواسب المعدنية ويشمل عمليات اختبار خصائص المحتوى المعدني للمنطقة. 
الترخيص: ترخيص الاستكشاف أو التنقيب أو التعدين أو التعدين المعيشي. 
التعدين أو الاستخراج: عمليات الحصول على معادن مفيدة من القشرة الأرضية عن طريق الحفر تحت الأرض، أو النقر السطحي، أو العمل تحت الماء، أو عمليات الحصول على معادن من المحاجر والمناجم، أو أية عمليات أخرى تلزم بوجه مباشر أو غير مباشر لذلك. 
التنقيب: البحث عن المعادن والرواسب المعدنية وتشمل عمليات اختبار خصائص المحتوى المعدني للمنطقة لتعيين وتحديد حجم وشكل ووضع وقيمة الراسب المعدني.

الاستغلال التعديني: أية عمليات تتعلق بالاستكشاف أو التنقيب أو التعدين أو الاستخراج أو المعالجة إضافة إلى التعدين المعيشي. 
التعدين المعيشي: الترخيص باستغلال المعادن ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
الحجر الكري: أي معدن أو صخر ذو قيمة وجمال وشفافية ولمعان لا تقل صلادته عن (7) في سلم موهز العشري ويمكن استخدامه لأعراض الحلي والزينة كالماس والياقوت و الزبرجد. 
الخام المعدني: أي معدن أو صخر يمكن استخدامه للانتفاع به. 
المعالجة: الانتفاع بالخام المعدني أو المعادن بعد استخراجه في الحصول على منتج أعلى قيمة. 
المعادن: أية مواد متجانسة أو شبه متجانسة طبيعيا سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو في قاع البحر وذلك فيما عدا النفط الخام والغاز الطبيعي والماء. 
المنتجات المعدنية: المواد المشتقة من أي خام معدني أو المعالجة عن طريق التعدين.

المنجم أو المحجر: أي مكان تجري فيه أية عمليات ذات صلة بالتعدين أو الاستخراج ويشمل المباني والمرافق والمنشآت اللازمة لهذه العملية أو المتصلة بها، فوق وتحت الأرض. 
المنطقة: تشمل اليابسة والأرض التي تقع تحت الماء، وقاع البحر، وباطن الأرض الذي يقع تحت قاع البحر وتحت سطح اليابسة.

حق التعدين: امتياز التعدين، أو الترخيص بالتعدين أو بالتعدين المعيشي أو بالتنقيب، أو بالاستكشاف.
صاحب الامتياز أو الترخيص الممنوح: صاحب الامتياز الممنوح بموجب قانون أو الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون.

عمليات التعدين: العمليات التي تجري أثناء التعدين. 
مواد البناء: جميع أشكال الصخور، أو الحجارة، أو الحصى، أو الرمال، أو الصلصال، أو الرماد البركاني، أو الخبث، أو المواد الأخرى التي تستخرج للاستخدام في إنشاء المباني، أو الطرق، أو السدود، أو المطارات، أو الأشغال المماثلة.

منطقة الاستكشاف أو التنقيب: الأرض المشمولة بترخيص الاستكشاف أو التنقيب. 
منطقة التعدين: الأرض المشمولة بامتياز التعدين، أو ترخيص التعدين، أو ترخيص التعدين المعيشي.

 وتنص المادة (2) على أن (المعادن في حالتها الطبيعية وأيا كان مكانها في السلطنة ملك للدولة ويمنح امتياز التعدين بموجب قانون وتمنح الوزارة تراخيص الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتعدين والتعدين المعيشي والتصرف في المعادن الناتجة عن ذلك وفقا لأحكام هذا القانون).

كما تنص المادة (4) على أنه: (يجوز لمالك الأرض أو الحائز القانوني لها، أو صاحب امتياز أو ترخيص التعدين استخدام مواد البناء التي توجد على تلك الأرض في البناء أو إنشاء الطرق أو للأغراض الزراعية شريطة ألا تضر تلك الاستخدامات بحقوق الغير). 
ونصت المادة (5) على أنه: (لا يجوز منح امتياز أو ترخيص التعدين لغير:

1- شركة عمانية أو شركة أو فرع لشركة أجنبية تكون مسجلة في عمان بموجب قانون الشركات التجارية.
2- فرد عماني من ذوي الأهلية للاشتغال بالتجارة ولم يصدر ضده حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره).

وحددت المادة (6) مدة الامتياز حيث نصت على أنه: (يجب ألا تزيد مدة الامتياز على خمسة وعشرين عاما ولا تزيد مدة الترخيص على خمس سنوات ويجوز تجديد الامتياز أو الترخيص لمدد أخرى).

3- ملكية المعادن:

بما أن وجوب الزكاة مرتبط بالملكية التامة فلا بدّ أن نذكر آراء الفقهاء في ملكية المعادن.

ملكية المعادن:

اتفق الفقهاء على أن المعادن الموجودة في الأرض التابعة لبيت المال (أي الدولة) فهي مملوكة له، وأن النظر فيها إلى الإمام (رئيس الدولة) أو من ينوب عنه في ذلك(
) ولكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك على رأيين رئيسيين هما:
 الرأي الأول: أن أمر المعادن كلها إلى الإمام (الدولة) يتصرف فيها حسب مصلحة الأمة وليست تابعة للأرض التي وجدت فيها، وهذا رأي المالكية في المشهور عندهم ومذهب ابن القاسم ورواية مالك في المدونة، قال العلامة الدردير: "وحكمه أي المعدن مطلقا سواء كان معدن عين أو غيره للإمام (أي السلطان أو نائبه)، يقطعه لمن يشاء من المسلمين، أو يجعله في بيت المال لمنافعهم لا لنفسه، ولو وجد بأرض شخص معين، ولا يختص به رب الأرض، إلاّ أرض الصلح (أي بين المسلمين وغيرهم عند فتحها) إذا وجد بها معدن فلهم ولا نتعرض لهم فيه ما داموا كفاراً فإن أسلموا رجع الأمر للإمام"(
) 
وقال الباجي: "وإذا أقطعه لأحد فإنما يقطعه انتفاعاً، لا تمليكاً، ولا يجوز لمن أقطعه له الإمام أن يبيعه -أن القاسم- ولا يورث عمن أقطعه له، لأن ما لا يملك لا يورث"(
).

وقد استدلوا بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية(
)، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلاّ الزكاة(
).
ولكن هذا الحديث مرسل ضعيف جداً لا ينهض حجة عند الكثير من أهل العلم، فقال الشافعي: "ليس هذا ما يثبته أهل الحديث"(
) وقال الزيلعي: (قال أبو عبيد في كتاب الأموال "حديث منقطع")(
) وهكذا قال ابن عبد البر فقال: (هذا الخبر منقطع في "الموطأ" وقد روي متصلاً مسنداً)(
).

وحاول الحافظ ابن عبد البر أن يدافع عن هذا الحديث ويجعله حسناً(
)، وهذا ما يفهم أيضاً من صنيع أبي داود حيث ترجم له: باب إقطاع الأرضين، ثم روى بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن "رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث...." وهو مرسل، وهكذا رواه مالك في الموطأ مرسلاً، ثم رواه بسند متصل، وقال أبو داود: "وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه، عن جده "أن النبي أقطع بلال بن الحارث..."(
).

والظاهر أن الحديث بمجموع طرقه ثابت في إقطاعه لبلال، ولكن لا في أخذ الزكاة من المعادن وهذا ما قاله الإمام الشافعي حيث قال: "ليس هذا الحديث مما يثبته أهل الحديث رواية، ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية على النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ بإقطاعه"(
).

واستدلوا كذلك بأن المعادن من الذهب والفضة ونحوهما هي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لها، فلم يجعل ذلك ملكا لهم بملك الأرض، إذ هو ظاهر قول الله تعالى: (إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)(
) لذلك فكل ما في جوف الأرض فيء لجميع المسلمين، فيكون بمنزلة ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب(
)، لقوله تعالى: (وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ)(
). ومن جانب آخر فإن المعادن تتعلق بها مصالح الأمة فلا يجوز أن يتملكها الأفراد. 
الرأي الثاني: هو أن المعادن تبع للأرض التي هي فيها، فإن كانت الأرض مملوكة ملكية وخاصة فوجد فيها المعدن فهو لصاحب الأرض وإن لم تكن مملوكة لأحد فيكون أمرها إلى الإمام يتصرف فيها حسب مصالح الأمة، وهذا هو رأي المالكية في قولهم الثاني(
). وهو رواية سحنون عن مالك فعلى ضوء ذلك أن مالك الأرض يملك معدنها، ولكن لا يملك المعادن التي توجد في أرض مباحة (أي أراضي الدولة).

وقد اتفق الحنفية، والظاهرية والإمامية، وبعض الشافعية، مع هذا الرأي في حالة ما إذا كانت الأرض مملوكة ملكية خاصة حيث إن مالكها يملك المعادن الموجودة فيها(
) ولكنهم اختلفوا في المعادن الموجودة في الأرض التي ليست مملوكة ملكية خاصة على حسب كون المعدن ظاهراً أو باطناً:

1- فإن كان المعدن ظاهراً (أي خرج بدون علاج) مدير الملح والنفط والكبريت فإن الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية(
) متفقون على أن المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا يثبت فيه اختصاص يستجير، ولا إقطاع سواء كان إقطاع تمليك، أو إرفاق لأنه من الأموال المشتركة بين الناس كالماء والكلأ(
).
2- وأما إذا كان المعدن باطناً -أي ما استخرج بعلاج وكلفة -مثل الذهب والفضة والحديد، والنحاس ونحوهما فإن الشافعية على الصحيح والحنابلة في ظاهر المذهب أنها لا تملك بالإحياء، في حين ذهب الحنفية، والشافعية في القول المرجوح، والحنابلة في قولهم الآخر ذهبوا إلى أنها تملك بالإحياء(
).

وحتى تتضح أقوال الفقهاء بصورة دقيقة ننقل بعض نصوص الفقهاء، يقول الكاساني: "وأما المعدن فالخارج منه في الأصل نوعان: مستجسد، ومائع، والمستجد منه نوعان أيضاً: نوع يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية كالذهب والفضة والحديد، والرصاص والنحاس، ونحو ذلك، ونوع لا يذوب بالإذابة كالياقوت و البلور، و العقيق، و الزمرد، و الفيروزج، و الكحل، والمغرة، والزنيخ، و الجص والنورة ونحوها.

والمائع نوع آخر كالنفط، والقار، ونحو ذلك، وكل ذلك لا يخلو: إما أن وجده في دار الإسلام، أو في دار الحرب في أرض مملوكة، أو غير مملوكة: فإن وجد في أرض غير مملوكة فالموجود مما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية يجب فيه الخمس.... سواء كان قليلاً أو كثيراً، فأربعة أخماسه للواجد كائناً من كان......"(
) أي يملكه ولكن عليه الخمس.

ويقول الإمام النووي: "المعادن.... قسمان ظاهرة وباطنة، فالظاهرة هي التي يبدو جوهرها بلا عمل، وإنما السعي والعمل لتحصيله، ثم تحصيله قد يسهل، وقد يكون فيه تعب، وذلك كالنفط وأحجار الرحى، والبرام، والكبريت، والقطران، والقار، والمومياء وشبهها، فلا يملكها أحد بالإحياء والعمارة، وإن زاد بها النيل، ولا يختص بها أيضاً المتحجر، وليس للسلطان إقطاعها، بل هي مشتركة بين الناس كالمياه الجارية، والكلأ، والحطب، ولو حوّط رجل على هذه المعادن، وبنى عليها داراً أو بستاناً، لم يملك البقعة، لفساد قصده.

وأشار في "الوسيط " إلى خلاف فيه، والمعروف، الأول، وإذا ازدحم اثنان على معدن ظاهر، وضاق المكان، فالسابق أولى، ثم قال الجمهور: يقدم بأخذ قدر حاجته، ولم يبينوا أنها حاجة يوم أو سنة، قال الإمام: والرجوع فيه إلى العرف، فيأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله، وإذا أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق، فهل يزعج، أم يأخذ ما شاء؟ وجهان: أصحهم عند الأصحاب: يزعج، فأما إذا جاءا معاً، فالأصح أنه يقرع بينهما، والثاني: يجتهد الإمام ويقدم من يراه أحوج وأحق. 
والثالث: ينصب من يقسم الحاصل بينهما، وقال العراقيون: الأوجه فيما إذا كانا يأخذان للحاجة، فإن كانا يأخذان للتجارة، يهايأ بينهما، فإن تشاحا في الابتداء، أقرع بينهما، والأشهر: إطلاق الأوجه، وعلى مقتضى قول العراقيين: إذا كان أحدهما تاجراً والآخر محتاجاً، يشبه أن يقدم المحتاج،.....

القسم الثاني: المعادن الباطنة، وهي التي لا يظهر جوهرها إلاّ بالعمل والمعالجة، كالذهب

و الفضة، و الفيروزج، و الياقوت، و الرصاص، و النحاس، و الحديد، وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض................ إذا ثبت هذا، فالمعدن الباطن هل يملك بالحفر والعمل؟ قولان، لتردده بين الموات والمعدن الظاهر، أظهرهما: لا، رجحه الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم"(
).

ويقول ابن قدامة: (وجملة ذلك أن المعادن الظاهرة وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة، ينتابها الناس، وينتفعون بها، كالملح، و الماء، و الكبريت، و القير، و المومياء، و النفط، والكحل، والبرام، والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك، لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين؛ لأن فيه ضررا بالمسلمين، وتضييقا عليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم "أقطع أبيض بن حمال معدن الملح، فلما قيل له: إنه بمنزلة الماء العد رده". كذا قال أحمد. 
وروى أبو عبيد، وأبو داود، والترمذي، بإسنادهم، عن أبيض بن حمال، (أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذي بمأرب، فلما ولى، قيل: يا رسول الله: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعت الماء العد. فرجعه منه. قال: قلت: يا رسول الله، ما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل). وهو حديث غريب. وروي في لفظ عنه، أنه قال: (لا حمى في الأراك) ورواه سعيد، فقال: حدثني إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن قيس المأربي، عن أبيه، عن أبيض بن حمال المأربي قال : "استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الملح بمأرب، فأقطعنيه، فقيل: يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد. يعني أنه لا ينقطع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن). 
ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة، فلم يجز إحياؤه، ولا إقطاعه، كمشارع الماء، وطرقات المسلمين. وقال ابن عقيل: هذا من مواد الله الكريم، وفيض جوده الذي لا غناء عنه، فلو ملكه أحد بالاحتجاز، ملك منعه، فضاق على الناس، فإن أخذ العوض عته أغلاه، فخرج عن الموضع الذي وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة وهذا مذهب الشافعي. ولا أعلم فيه مخالفا.

فأما المعادن الباطنة، وهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة، كمعادن الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، و الرصاص، و البلور، و الفيروزج، فإذا كانت ظاهرة، لم تملك أيضا بالإحياء، لما ذكرنا في التي قبلها. وإن لم تكن ظاهرة، فحفرها إنسان وأظهرها، لم يملكها بذلك، في ظاهر المذهب، وظاهر مذهب الشافعي ويحتمل أن يملكها بذلك. 
وهو قول للشافعي؛ لأنه موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤنة، فملك بالإحياء، كالأرض، ولأنه بإظهاره تهيأ للانتفاع به، من غير حاجة إلى تكرار ذلك العمل فأشبه الأرض إذا جاءها بماء أو حاطها. ووجه الأول، أن الإحياء الذي يملك به هو العمارة التي تهيأ بها المحيي للانتفاع من غير تكرار عمل، وهذا حفر وتخريب، يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع. 
فإن قيل: فلو احتفر بئرا ملكها، وملك حريمها. قلنا: البئر تهيأت للانتفاع بها من غير تجديد حفر ولا عمارة، وهذه المعادن تحتاج عند كل انتفاع إلى عمل وعمارة، فافترقا. 
قال أصحابنا: وليس للإمام إقطاعها؛ لأنها لا تملك بالإحياء. 
والصحيح جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية، جلسيها وغوريها"
ومن أحيا أرضا، فملكها بذلك، فظهر فيها معدن، ملكه ظاهراً كان أو باطناً إذا كان من المعادن الجامدة؛ لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها. ويفارق الكنز؛ فإنه مودع فيها، وليس من أجزائها. ويفارق ما إذا كان ظاهرا قبل إحيائها؛ لأنه قطع عن المسلمين نفعا كان واصلا إليهم، ومنعهم انتفاعا كان لهم، وهاهنا لم يقطع عنهم شيئا؛ لأنه إنما ظهر له بإظهاره له ولو تحجر الأرض، أو أقطعها، فظهر فيها المعدن قبل إحيائها، لكان له إحياؤها، ويملكها بما فيها؛ لأنه صار أحق به بتحجره وإقطاعه، فلم يمنع من إتمام حقه.

وأما المعادن الجارية، كالقار، والنفط، والماء، فهل يملكها من ظهرت في ملكه؟ 
فيه روايتان أظهرهما، لا يملكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار" رواه الخلال. ولأنها ليست من أجزاء الأرض، فلم يملكها بملك الأرض، كالكنز. والثانية يملكها، لأنها خارجة من أرضه المملوكة له، فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة"(
).
الراجح:

والذي يظهر لنا رجحانه هو رأي المالكية المشهور في أن المعادن بجميع أنواعها ملك للأمة التي تنوب عنها الدولة، أو أن أمرها إليها تتصرف فيها حسب مصالح الأمة الإسلامية، وأنها إذا أقطعتها لجهة أو لشخص فلا يجوز أن يكون ذلك على سبيل التمليك التام، وإنما يكون على سبيل إقطاع المنفعة لفترة زمنية محددة.....

وعلى ضوء ذلك فلا يملك الفرد المعدن بإحيائه للمعدن نفسه، أو إحيائه للأرض التي وجد فيها المعدن، ولكن إذا سمحت الدولة بإحياء المعدن بعوض أو بدونه حسب المصلحة فإنه يملك الناتج منه خلال الفترة الزمنية المحددة، وحينئذ يكون الواجب فيه الخمس أو نحوه -على ما سيأتي تفصيله-.

يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله في ترجيح هذا الرأي: "هذا الرأي هو الرأي المأخوذ من لب الفقه الإسلامي، ويستند إلى السنة، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتفق مع المعاني الفقهية، ومع التكافل الاجتماعي السليم، ويتفق مع التكافؤ بين العمل ومقدار الثمر ة"(
).

4- الزكاة في المعادن:
هناك خلاف كبير ذكرناه في بحثنا المقدم إلى الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، يتلخص في أنه على رأي من يدخل المعادن في الركاز فيكون فيها الخمس، وعند من يقول: إنها ملك للدولة فلا يجب على الدولة شيء ولكن يجب على من استخرجها زكاة بنسبة 2.5%، أو خمس الناتج الصافي على اختلاف وتفصيل -كما سيأتي-(
).

عقود الامتياز، أو حقوق الامتياز: 
التعريف بعقود الامتياز، أو حقوق الامتياز:

إن المناسب لموضوع الزكاة هو الحديث عن حقوق الامتياز لأنها هي التي يمكن أن تجب فيها الزكاة، ولكن بما أن حقوق الامتياز إنما تتحقق من خلال وجود عقد يعطي هذا الحق، ولذلك سنتحدث أولاً عن عقود الامتياز في الثروة المعدنية، ثم عندما نتحدث عن الزكاة نتحدث عن هذا الحق ومدى توافر شروط الزكاة فيه.

عقود الامتياز:

أ- العقود:

لغة: جمع عقد، وله عدة معان، منها:

الربط والشد، ونقيض الحل، فيقال: عقد الحبل أي شده

العزم، فيقال: لا أحل لها عقدتي أي عزمي

الخيط الذي ينظم فيه الخرز، قال عدي بن الرقاع

وما حسينة إذا قامت تودعنا 

للبعد، واعتقدت شذراً ومرجاناً(
)
وفي الاصطلاح الشرعي:

يدور العقد في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية حول معنين، عام وخاص:

الأول- المعنى العام للعقد:

وهو كل التزام تعد للإنسان بالوفاء به سواء التزم في مقابل التزام آخر كالبيع ونحوه، أم لا، كاليمين، والطلاق، والنذور، وسواء كان التزامه دينياً كأداء الفرائض والواجبات، وترك المحرمات، أم التزاماً دنيوياً، قال الشافعي: (فظاهر- أي الوفاء بالعقود- عام على كل عقد، ويشبه أن يكون الله تعالى أراد أن يوفوا بكل عقد، وكل عقد نذر)(
) وقال أحمد: (العقود هي العهود كلها)(
) وهذا ما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)(
) أنها تشمل عقود الإيمان والنكاح، والعهد، والحلف، والبيع، كما تشمل الفرائض، والواجبات والمحرمات(
).

الثاني- المعنى الخاص للعقد:

وهو الالتزام الصادر من طرفين متقابلين.

وهذا المعنى هو المراد في الغالب لدى معظم الفقهاء(
) حيث يطلقون لفظ "العقد" على هذا المعنى الخاص عند بحثهم عن صيغ العقود من إيجاب وقبول أو يريدون به عند الإطلاق هذا المعنى الخاص فمثلاً، نرى الإمام الشافعي يذكر لفظ العقد عند إرادته النذر مقيدا فيقول: (... أي -أن يوفوا بكل عقد... وكل عقد نذر)(
) ونقل الآلوسي عن الطوسي : (أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلاّ بين اثنين)(
).

التعريف بالعقد في القانون:

فقد اختار المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في مادته 22، والمشروع الفرنس الإيطالي في المادة الأولى منه إلى أن العقد هو: اتفاق ما بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية، أو تعديلها، أو إنهائها، فعلى هذا يكون العقد مرادفاً للاتفاق، لأنه ليس لهذه التفرقة أهمية عملية، فحينئذ يمكن أن يعرف بتعريف مختصر وهو أنه: توافق إرادتين -أو أكثر- على ترتيب أثر قانوني وهذا الأثر عام يشمل إنشاء التزام أو نقله أو تعديله، أو إنهاءه(
).

ب- الامتياز:

لغة: من ماز يميز ميزاً، عزله وفرزه، وامتاز أي انفصل، أو بدا فضله على مثله، وتميز الشيء أي امتاز(
).

والامتياز في الاصطلاح القانوني: عبارة عن حق تمنحه الدولة (متمثلة برئاستها، أو أحد أجهزتها) لشخص من القطاع الخاص سواء كان طبيعياً أم اعتبارياً، وسواء كان مواطناً أم غيره(
).

عقد الامتياز أو اتفاقية الامتياز:

وعقد الامتياز هو العقد الذي ينظم هذا الحق بين الطرفين وشروطه، وآثاره، ثم اشتهر في الآونة الأخيرة استعمال مصطلح "اتفاقية الامتياز" بدلاً من عقد الامتياز، ولا سيما في نطاق التنقيب عن البترول، ونرى أنه لا فارق بينهما هنا، كما أنه لا مشاحة في المصطلحات.
ومن جانب آخر ارتبط اسم عقود الامتياز، أو اتفاقية الامتياز في الفترة الأخيرة باتفاقيات شركات النفط مع الدول المنتجة، حتى إن معظم كتب الفقه القانوني تعالج موضوع الامتيازات في نطاق اتفاقيات البترول، والحقيقة أن عقود الامتياز ليست خاصة بالبترول(
)، بل عامة لكل الحقوق المالية التي تملكها الدولة، ثم تمنحها للقطاع الخاص لفترة زمنية، بل إن أول عقد قانوني منظم ظهر هو عقد امتياز نقل ماء الشرب (النقي) لمدينة باريس في القرن الثامن عشر الميلادي، ثم جاءت التطبيقات الضخمة والطموحة لعقود الامتياز من خلال عقد إنشاء قناة السويس، القائم على أن أساس الالتزام هو حفر القناة وكانت الإدارة للتشغيل ونحوه التزاماً تابعاً له، كما أنها طبقت، ولا زالت تطبق في إدارة المرافق العمومية، ولكن عاد العموم لعقود الامتياز في وقتنا الحاضر ليشمل كل ما ذكرناه في السابق(
).

وقد كانت عقود الامتياز الخاصة بالتنقيب عن البترول مع الشركات الكبرى تتضمن في الغالب قسمة العائدات مع الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيل الشركات الوطنية، ولذلك كان لها طابع المشاركة في الإنتاج ونحوه.

الفرق بين عقد الامتياز Concession Contract وبين عقد الامتياز التجاري، Franchise Contract:
والفرق بينهما أن عقد الامتياز التجاري يتعلق بالوكالات التجارية والتسويق لمنتجات الشركة المنتجة الموكلة وبيعها في مقابل عمولة أو تسهيلات، ولذلك اشتهر اسمها بالوكالات التجارية، حيث يستفيد منها الطرفان، فالشركة الموكلة تسوق منتجاتها بشكل أكبر وأوسع، مما يحسن من وضعها التنافسي الإقليمي والدولي، وأما الوكيل فهو يستفيد من العمولات، أو التسهيلات الإدارية، أو المالية، أو التدريب والخبرات، وقد تدفع الشركة الوكيلة رسومات سنوية، وضمانات كبيرة للحصول على بعض الوكالات العالمية المشهورة، إضافة إلى أن مثل هذه الشركات العالمية الكبرى تفرض شروطها، وقوانينها، وأنظمتها الخاصة بجودة المنتجات وخدمة العملاء، حفاظاً على سمعتها وشهرتها التجارية، ولأجل تحقيق ذلك تقوم بمراقبة الشركة الوكيلة من خلال المراقبة المباشرة الدائمة من قبل موظفي الشركة الموكلة، أو تعيين موظفين للمراقبة داخل الشركة الوكيلة(
).
وهذا النوع الذي في ظهر في أمريكا في بدايته وإن سمي في بعض القوانين بعقود الامتياز التجاري لكنه في حقيقته يقع في دائرة عقود الوكالة، والتوزيع، والترخيص، بالإضافة إلى أنه عقد دائر بين شركتين، أو مؤسستين خاصتين، في حين أن عقد الامتياز واقع بين طرفين أحدهما: الدولة، أو أحد أجهزتها. 
إن عقد الامتياز من عقود السيادة التي تخص الدولة فقط ويكون بموجبه منحها لشخص طبيعي أو اعتباري في أي عمل من أعمالها مثل التنقيب عن البترول، أو أي معدن آخر، أو بناء مرفق أو نحوه، وبالمقابل فإن صاحب الامتياز يقوم بما طلب منه في مقابل مشاركته أو استئثاره لفترة زمنية محددة بالإنتاج، أو الإدارة والتأجير، علماً بأن لتحقيق ذلك صيغا كثيرة وعقودا متنوعة، منها: عقود الامتياز الخاصة بالتنقيب عن البترول التي فيها نوع من المشاركة، ومنها البوت (BOT)(
) التي تعطي الحكومة بموجبه القطاع الخاص امتيازاً بإنشاء مرفق محدد، وتشغيله، ومن ثم إعادته في أجل متفق عليه، وحينئذ استفادت الدولة من التمويل، وعودة المنشأة إليها بعد بنائها، إضافة إلى خدمة الاقتصاد الكلي لها خلال التشغيل والأرباح(
). 
والخلاصة في الوصف الفقهي لعقود الامتياز: 
والخلاصة أن عقود الامتياز بجميع أنواعها تقتضي بقاء الأصل الذي تبنى عليه المنشأة، أو تنقب فيه عن المعادن ملكاً للدولة، كما أنها تقتضي في الأخير أن يعود هو وما بني عليه للدولة حسب الشروط التي تنظم الاتفاقية بين الطرفين.

إن لعقود الامتياز عدة صور كما أشرنا إليها، وفي نظري فإن وصفها الفقهي (التكييف) يختلف من صورة إلى أخرى، والذي يهمنا هنا هو عقد الامتياز الخاص بالمعادن، حيث يكون أقرب وصف فقهي، أو عقد شرعي أو عقد الإقطاع المعروف في الفقه الإسلامي، ولذلك نعرف به بإيجاز مع بيان آراء الفقهاء فيه، وفي شروطه، ليتبين لنا مدى التطابق، أو التقارب والتماثل (القياس) فيما بينهما.

تعريف الإقطاع:

لغة: التملك، و الحزّ، والفصل، والتجاوز، والإرفاق، ويقال: أقطع الإمام الجند البلد، أي جعل لهم غلتها رزقاً(
). 
وشرعا: هو ما يعطيه الإمام (الدولة أو إحدى مؤسساتها) من الأراضي أو معادنها لمن

ينتفع به بـجُعل، أو بدونه(
).
ملحوظة هامة:

فإن الإقطاع في اللغة، وفي الشرع هو غير الإقطاع الذي اشتهر في أوروبا وساد قبل النظام الرأسمالي، فهو كان نظاماً يقوم على العلاقة بين السادة ومن يخدمهم، حيث يقضي بأن يملك السادة قطائع من الأرض، ومن يزرعها، أو هو نظام يمكن المالك من أن يتحكم في أرضه ومن فيها من الناس(
).

حكم الإقطاع:

إقطاع الإمام أو من ينوب عنه (رئيس الدولة أو إحدى مؤسساتها المتخصصة) جائز شرعاً فيما كان من حقها بشروطه، يقول الإمام الماوردي: (وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه، ونفذت فيه أوامره ولا يصح فيما تعين فيه مالكه وتميز مستحقه)(
).

أنواع الإقطاع: 
للإقطاع في الفقه الإسلامي نوعان:

النوع الأول: إقطاع الإرفاق أو إقطاع الاستغلال، ويسمى كذلك: الإمتاع، أو الانتفاع، وهذا النوع له ثلاث حالات:

إحداها: لا يحتاج إلى إذن السلطان من حيث المبدأ، وهذا مثل إرفاق الناس بالصحاري والفلوات، وجلوس الناس للبيع والشراء في الأماكن العامة، ومقاعد الأسواق العامة، فهذه الأمور يجوز للدولة التدخل للتنظيم إن أرادت، ولكنها عند المزاحمة، والخوف من النزاع، أو الإضرار بالآخرين، أو بأموال الدولة، ومصالحها يجب عليها التدخل.

الثانية: يحتاج في البداية إلى إذن الدولة مثل ما يختص بأفنية الشوارع و الطرقات، ونحوها. 
الثالثة: يحتاج إلى إذن أصحابه، مثل أفنية الدور والأملاك والطرق الخاصة، فلا يجوز لأحد أن يرتفق بها إن كان مضراً بالإجماع، أما إذا لم يكن فيه إضرار فالأرجح هو عدم الجواز أيضاً إلا بإذنهم كما هو رأي الشافعية والحنابلة(
).

النوع الثاني: إقطاع التمليك، وهو قيام الدولة بتمليك شخص مما تملكه ملكية تامة، أو ناقصة، وهذا له صور:

1- إقطاع أرض الموات التي لا مالك لها للتعمير والإصلاح والإنتاج، فهذا جائز بالاتفاق حيث يتملكها المحيي بالإحياء لقوله صلى الله عليه وسلم (من أحيا أرضا ميتة فهي له)(
) ولكن المحيي يملك ظاهر الأرض فقط على الراجح من أقوال أهل العلم، وهناك تفصيل في أنواع الأرض ليس هذا محل بحثه.

2- إقطاع المعادن، وهي البقاع التي أودع الله تعالى فيها جواهر الأرض، وتسمى في عصرنا الحاضر بالمواد الخام، وهي نوعان:

الأول- المعادن الظاهرة، وقد اختلف الفقهاء في تعريفها، فقال الماوردي: الظاهرة هي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزاً كمعادن الكحل والملح والغاز، والنفط، وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه، والناس فيه سواء...)(
).

وبالتالي فالمعادن الباطنة، فهي (ما كان جوهرها مستكناً فيها لا يوصل إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد، فهذه وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك، وتخليص، أو لم يحتج)(
).
وذهب بعض الفقهاء إلى تعريف المعدن الظاهر بأنه: (ما يخرج جوهره بلا علاج في بروزه، وإنما العلاج في تحصيله، والباطن ما لا يخرج إلا بعلاج)(
).

والراجح هو التعريف الأخير حيث جعل المعيار مدى الحاجة في استخراجه إلى العمل والعلاج.

وقد سبق ذكر آراء الفقهاء في ملكية المعادن، ويبنى على القول بأنها ملك للدولة قضية الإقطاع، وقد رجحنا في السابق القول بأنها ملك للدولة، وبالتالي فيجوز إقطاعها إقطاع استغلال وانتفاع لمدد مناسبة حسبما تقتضيه المصلحة العامة، لكن الذي يظهر لي رجحانه أنه لا يجوز للدولة إقطاعها على سبيل التمليك الدائم، لما في ذلك من إضرار على مستقبل الأجيال، بل إضرار بميزانية الدولة وذلك لأن المعادن، وبخاصة البترول والغاز في طريقها إلى النفاذ، فالغلاء، وبالتالي فيجب عليها أن لا تفرط فيها، ومن جانب آخر فإن الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه رفض أن يوزع الأراضي المفتوحة في العراق، والشام ومصر وغيرها على المجاهدين الفاتحين، حتى تبقى خيراتها للأجيال اللاحقة مستشهداً بقوله تعالى في سورة الحشر بعد أن ذكر الله الفيء للمهاجرين والأنصار (وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)(
).

فعلى ضوء ذلك فإن حقوق الامتياز الخاصة بالمعادن تدخل بوضوح إقطاع التمليك والاستغلال والانتفاع، أو أنها تكيف على هذا الأساس القوي الواضح.

وبما أن عقد الإقطاع (على الراجح من أقوال أهل العلم) هو يكسب حق المنفعة فقط أو حق الامتياز وإن كانت المدة طويلة (99 سنة مثلاً) ولذلك تكون الزكاة في أحد الأمرين:

1- ما ينتجه الشخص (فرداً أو شركة) بالقدر الذي يملكه، وليس في حصة الدولة.

2- في حالة بيع صاحب الامتياز هذا الحق بمبلغ معين يصل إلى النصاب -كما سيأتي تفصيله-.

ومن هنا فليس هناك زكاة في حق الامتياز ما دام لم يعوض عنه، لأنه ليس مالا من حيث هو، ولأن ملكيته ليست كاملة من حيث هو حق امتياز؛ لأن المالك الحقيقي هو الدولة، مثل حق الإجارة من الباطن بزيادة، فإن هذا الحق ليس مالا إلاّ إذا أجر المستأجر من الباطن وتحقق له مال بلغ النصاب، وهنا يكون الحديث عن زكاته إذا توافرت بقية الشروط المطلوبة.

عقود أخرى غير (الإقطاع) في موضوع المعادن:

وهناك عقود أخرى يمكن أن تحقق الغرض المنشود من حق الامتياز، أو عقده في مجال التنقيب عن المعادن، مثل:

أ- المضاربة (القراض) أو المساقاة:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشركة مثلاً على أن تعطيها الأراضي المطلوبة المعلومة في مقابل جزء من ناتجها المستخرج من البترول، أو الغاز، أو نحوهما من المعادن، فهذا ينطبق عليه حكم القراض والمضاربة عند المالكية، والحنابلة في وجه(
).

ب- عقد الإجارة التشغيلية مع التعهد بالتنازل:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشركة على أن تعطيها الأراضي المطلوبة المعلومة لاستخراج معادنها في مقابل مبلغ محدد من المال شهرياً كان أم سنوياً.

فهذا يدخل في الإجارة الصحيحة، ولا غبار عليها، ثم يتضمن العقد، أو الاتفاقية بنداً ينص على التعهد بالتنازل عما أنشأه المستأجر للدولة، وهو تنازل صحيح من الناحية الفقهية(
).

ج- عقد الإجارة المنتهية بتمليك المعدات والمنشآت:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشركة على التنقيب على أساس الإجارة، ثم تتضمن الاتفاقية وعداً بتمليك الدولة كل المنشآت والمعدات إما عن طريق البيع، أو الهبة.

د- عقد الإجارة بجزء من الإنتاج:

وهذا النوع هو مثل ما ذكرناه في العقد الأول، ولكن يختلف في صياغة العقد حيث يصاغ العقد هنا على أساس عقد الإجارة، وصيغ العقد هناك على أساس القراض والمضاربة.
والإجارة بجزء من الإنتاج محل خلاف، فقد أجاز المالكية في أحد قوليهم، وجمهور فقهاء الحنابلة، وبعض مشايخ بلخ من الحنفية(
) أن تكون الأجرة من نفس الشيء الذي يعمل فيه الأجير مثل أن يستأجره لطحن إردب بدرهم وقفيز من دقيقه، ولعصر زيتون بنصف الناتج، لأنهما لا يختلفان بعد العصر، ولجواز بيع نصفها كذلك، فإن كان يختلف امتنع، قال القرافي: (وتمتنع الإجارة على سلخ الشاة بشيء من لحمها لأنه مجهول قبل السلخ...) 
وعن أبي الحسن: إذا دبغ جلودا بنصفها قبل الدباغ على أن يدفعها كلها، فإن فاتت بالدباغ فعلى الدباغ قيمتها يوم قبضها، وله أجرة المثل في النصف الآخر لحصول العمل، وإن دبغها بنصفها بعد الدباغ فدبغت فهي كلها لربها، لفساد العقد بسبب الجهالة بحال المدبوغ، وللدباغ أجرة مثله ... .

ويجوز على قول أشهب الإجارة على الذبح، أو السلخ برطل لحم، لأنه يجوز بيع ذلك اعتماداً على الجنس(
).

وأجاز الظاهرية ذلك مطلقاً وأسندوه إلى ابن أبي ليلى، والأوزاعي والليث، وابن سيرين، وعطاء، والزهري(
)، 
وقال ابن العربي: (إن معمر بن الأشد أجاز الإجارة على الغنم بالثلث، والربه، وقال ابن سيرين والزهري وعطاء وقتادة، نسيج الثوب بنصيب منه، وبه قال أحمد بن حنبل)(
).
وذهب جمهور فقهاء الحنفية، والشافعية، والمالكية في قولهم الثاني إلى عدم صحة هذه الإجازة، لوجود الغرر فيها، لأنه لا يعلم مقدار الخارج، ولا صفته(
).
والراجح هو القول الأول لأن الجهالة فيه يسيرة لا تؤدي إلى نزاع، وذلك لأنها تؤول إلى العلم.

هـ- عقد المشاركة:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشخص الذي يريد الامتياز، على إبداء شركة عقد (شركة الأموال) تقدم فيها الدولة الأرض، ويقدم فيها الطرف الآخر الأموال والمعدات الخاصة بالتنقيب، ويقوم نصيب كل منهما بالعملة الرسمية للدولة حتى يعرف نصيب كل واحد منهما، ثم يتفقان على تقسيم الربح فيما بينهما حسب الاتفاق، حيث لا مانع من اختلاف نسبة الربح عند جماعة من الفقهاء منهم الحنفية، والحنابلة(
).

وهذا العقد جائز عند جماعة من الفقهاء الذين أجازوا أن يكون محل عقد الشركة أموالا عينية، منهم المالكية.

ثم عند التصفية يجوز فيها أن يتنازل الطرف الآخر عما تبقى من منشآت الدولة.

هـ- عقد الاستصناع:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشركة الخاصة بالتنقيب على القيام باستخراج البترول في مقابل مبلغ محدد عاجل، أو مؤجل إلى ما بعد الإنتاج، وذلك بأن تتفق الدولة معها على أن مبلغ الاستصناع يرتب من بيع الإنتاج مقسطاً على أشهر أو سنوات.... .

و- عقد الإجارة المنتهية باللتمليك:

وذلك بأن تقوم الدولة ببيع الأراضي المطلوبة إلى الشركة بمبلغ محدد وتتعهد الشركة بعد سنة أو سنوات ببيعها إلى الدولة حسب اتفاق مفصل.

أثر ربط الثروات المعدنية بعقود امتياز أجنبية على الوطن والمواطن: 
ارتبطت عقود الامتياز في القرون الأخيرة بالاستعمار وهيمنة الدول الكبرى على الدول المستضعفة، حيث كانت تفرض عليها عقوداً وشروطاً أشبه ما تكون بعقود الإذعان، وتضطر الدولة الضعيفة -لأي سبب كان- لهذه الشروط المجحفة بحقها وحق شعبها، لأنها في غالب الأحيان لم يكن أمامها سوى الإذعان، وهذا ما حدث في عقد الامتياز الخاص بقناة السويس بين حكومة بريطانيا العظمى، وحكومة مصر، حيث كانت بريطانيا تستأثر بكل خيراتها، أو معظمها إلى أن أممت في عام 1956م، وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول حيث لم تترك الشركات الاحتكارية التابعة للدول الكبرى للدول المنتجة إلاّ الفتات، مما دفع بحكومة إيران في عام 1923م إلى مطالبة الشركة الانجلو - إيرانية بتعديل الاتفاقية المبرمة لإعطاء إيران نصيباً معقولاً، فلم تقبل بذلك إلا بعد ضغوط دولية، ثم قامت السعودية أيضاً فيما بعد بتعديل عقودها مع الشركات (أرامكو، وغيرها) تعديلاً مناسباً(
).

ولذلك كان لهذه الامتيازات الأجنبية على الوطن بحرمانه من الاستفادة من موارده الطبيعية، وعلى الدولة بالتنقيص من سيادتها وإرادتها، والتحكم في قراراتها، فكانت في البداية جزءاً من الاستعمار.

أما اليوم بعد تحرر الدول من الاستعمار فإن عقود الامتياز تخضع لإرادة الطرفين، وتحقق الخير والمصالح والمنافع لهما، لكن الدولة قد تحتاج إلى التمويل، وإلى الخبرات، فتستعين بهذه الشركات، كما أن هذه الشركات أيضاً تستفيد من خلال الأرباح، وكذلك الوطن يستفيد من خلال تشغيل الأيدي العاملة، واكتساب الخبرات، ولذلك يجب أن ينص العقد على تدريب الكوادر الوطنية، وتأهيل الشركات الوطنية لإحلالها محلها في آجال محددة بالتدرج أو نحوه.
محاسبة زكاة الثروة المعدنية المرتبطة بعقود امتياز أجنبية: 
أولاً- زكاتها ومقدارها:

إن الثروة المعدنية المرتبطة بعقود امتياز أجنبية يختلف حكمها حسب التفصيل الآتي:

1- أن تكون الاتفاقية بين الحكومة المالكة للثروة وشركة أجنبية غير مسلمة، وحينئذ لا تجب الزكاة في هذه الحالة على الثروة المعدنية المنتجة، لأن ما تأخذه الدولة لا تجب فيها الزكاة عند جماهير الفقهاء -كقاعدة عامة- وأن ما تأخذه الشركة الأجنبية غير المسلمة لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة واجبة على المسلمين فقط، ولكن لا مانع من فرض ضرائب كما فرضت الدولة الإسلامية منذ عهد عمر العشور على أموال غير المسلمين عندما تتاجر بها داخل البلاد الإسلامية.
وفي مقابل الجمهور يرى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، أنه: تجب الزكاة في أموال الدولة المستثمرة -كما سيأتي-.

2- أن تكون الاتفاقية بين الحكومة المالكة للثروة وشركة أجنبية أو وطنية مسلمة، ففي هذه الحالة بطبق على نصيب الحكومة ما ذكرناه آنفاً، وأما نصيب الشركة المسلمة فإنها تطبق عليها قواعد الزكاة العامة المستعلقة بزكاة الشركات حسب الحالتين الآتيتين: 
الحالة الأولى: أن الشركة هي التي تدفع الزكاة بناءً على نظامها الأساس، أو القانون الملزم، أو قرار الجمعية العمومية.

الحالة الثانية: أن الشركة لا تدفع الزكاة، ولكن تتركها للمساهمين، وفي هذه الحالة فإما أن يكون المساهمون قد اشتروا أسهمهم للتجارة، وبنية البيع، فحينئذ يدفعون الزكاة حسب قيمتها السوقية، وأما إذا قصدوا بها الاستثمار طويل الأجل، ولم يريدوا بيعها في العام، فإن الزكاة تجب في الموجودات الزكوية كما هو مفصل.

وهنا يرد السؤال عن مقدار الزكاة في الثروة المعدنية، فهل مقدارها ربع العشر 2.5% أم الخمس 20% من صافي الأرباح على الخلاف السابق.

3- أن تكون الاتفاقية بين الدولة والشخص الطبيعي المسلم، وفي هذه الحالة يطبق على نصيب الدولة ما ذكرناه آنفاً، وأما نصيب المسلم صاحب الامتياز فتجب فيه الزكاة حسب الخلاف السابق في بداية البحث.

4- أن تكون الاتفاقية بين الدولة والشخص الطبيعي غير المسلم، وحينئذ يطبق عليه ما ذكرناه في النوع الأول. 
5- أن تكون الاتفاقية بين شركة إسلامية مالكة للثروة المعدنية، وبين شركة أجنبية مسلمة أو غير مسلمة، أو شخص مسلم، أو غير مسلم، وحينئذ يطبق على صاحب الامتياز ما ذكرناه في البنود الأربعة السابقة، وأما نصيب الشركة الإسلامية المالكية فتجب فيها الزكاة حسب قواعد الزكاة في الشركات التي أشرنا إليها سابقاً.

6- أن تكون الاتفاقية بين شخص مسلم مالك للثروة المعدنية، وبين غيره مما ذكرناه في البنود الأربعة، حيث يطبق على نصيب صاحب الامتياز ما ذكرناه في السابق، وعلى نصيب الشخص المالك ما ذكرناه سابقاً من حيث وجوب الزكاة ومقدارها.
الترجيح في زكاتها ومقدارها:

أن الزكاة في الثروة المعدنية تختلف باختلاف كونها مملوكة للدولة أو للأفراد، ولذلك سنتحدث عن هاتين الحالتين:

الحالة الأولى: أن تكون الثروة المعدنية موجودة في أراضي الدولة، أو في الأراضي التي لا مالك لها ملكاً خاصاً، فإنها مملوكة للدولة بالاتفاق، وكذلك الحال إذا كانت مملوكة للأشخاص عند المالكية في المشهور، ومذهب القاسم ورواية مالك في المدونة -كما سبق-.

ونحن رجحنا هذا القول وبالتالي فلا تجب فيها الزكاة عند جماهير الفقهاء، ولكن في هذه الحالة (أي حالة وجود اتفاقية الامتياز) يرد رأي ذكره الإمام بن الحسن الشيباني، وهو وجوب الزكاة في أموال الدولة المستثمرة، حيث نقل السرخسي عنه قوله: (فإن اشترى -أي الإمام- بمال الخراج غنماً سائمة للتجارة، وحال عليها الحول، فعليه فيها الزكاة، وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في يد الإمام وهي سائمة فحال عليها الحول، لأن هناك -أي في هذه المسألة الثانية- لا فائدة في إيجاب الزكاة، فإن مصرف الواجب والموجب فيه واحد، وهنا -أي في المسألة الأولى- المقاتلة، ومصرف الواجب الفقراء، فكان الإيجاب مفيداً، فلهذا تجب الزكاة)(
).

وعلق الإمام السرخسي على هذا القول بقوله: (و في هذا الفصل -أي التفريق- نظر، فإن الزكاة لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك، ولهذا لا تجب الزكاة في سوائم الوقف....، ويعتبر في إيجابها صفة الغنى للمالك، وذلك لا يوجد هنا إذا اشتراها الإمام بمال الخراج للمقاتلة، فلا تجب فيها الزكاة، إلاّ أن يكون مراده: أنه اشتراها لنفسه، فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك، وصفة الغنى له)(
). 
وكلام السرخسي واضح في اشتراط الملكية التامة، كما نص على ذلك فقهاء الأحناف قديماً وحديثاً، حيث شرحوا المراد بالملك المطلق أو الملك التام في عبارات الحنفية: (أن يكون مملوكاً لصاحبه رقبة ويداً، قال السرخسي: وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: اليد ليست بشرط، وهو قول الشافعي، فلا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خلافاً لهما)(
) ونص المرغيناني على اشترط (الملك التام) فقال ابن الهمام: (وكمال الملك بكونه مطلقاً للتصرف)(
).

وقد علق العلامة البوطي على كلام السرخسي قائلاً: (وحصيلة هذا الكلام أن غلة المال الموقوف على معين أو معينين، تجب الزكاة فيها، عند كل من الشافعية والحنابلة. لأن غلة الموقوف ليست موقوفة، ولأن المالك محدد ومعروف. ولا تجب الزكاة فيها عند الحنفية قبل استلام المالك لحقه أو المالكين لحصصهم. على أن تبلغ الغاية نصاباً(
) ضرورة اشتراط وضع اليد بالإضافة إلى وجود التملك)(
)، وانتهى الشيخ إلى أن الزكاة لا تجب في أموال الدولة التي تمارس عملاً تجارية خاضعا لشروط وجوب الزكاة فيه؛ لأن من الثابت يقينا أن الدولة ما دامت شخصاً اعتباريا، وما دامت ملكيتها لشيء لا تفسر إلا بملكية الرعايا، أو أفراد الشعب، فليس إذن ثمة ملكية تامة ومعينة يصلح أن يناط بها حق الزكاة) ولكنه في الأخير جعل هذه المسألة جديرة بالنقاش(
).

وأنا أبحث في هذه المسألة منذ عدة سنوات، وأتساءل داخل نفسي: هل أوضاع الدول الإقليمية والقومية في عالمنا الإسلامي مثل وضع الخلافة الراشدة، أو حتى مثل وضع الدولة الأموية والعباسية الأولى التي عاش الفقهاء المجتهدون في ظل تلك الدول؟
لا أحد ينكر أن الخلافة في العصور الثلاثة السابقة كانت واحدة تمثل المسلمين جميعاً، وأن خيرات الأمة كانت للجميع، وكان هناك تكامل في الموارد البشرية والمالية والعينية...

ومن جانب آخر فإن خزانة بيت المال كانت تنفق ما لديها على الجند ومصارف الزكاة، والفيء والمصالح العامة، ولم يكن هناك فائض بالملايين ناهيك عن مئات المليارات التي توجد لدى الدول الإقليمية والقومية.

ومن جانب ثالث فإن الدولة في العصور الثلاثة لم تكن تتاجر بأموالها، ولم تدخل في عالم الاستثمارات الضخمة كما هو الحال في عالمنا العربي والإسلامي.

ومن جانب رابع فإن الدولة الإسلامية لم تكن لديها التقنيات من استخراج البترول والغاز ونحوهما من المعادن التي خلقها الله في باطن الأرض، وليس للبشر أي دور سوى استخراجها. 
وأخيرا فإن عالمنا الإسلامي اليوم يعيش على طبقتين بينهما مسافات واسعة:

إحداهما: طبقة الغنى الفاحش جداً الذي تحقق للبعض بسبب استغلال النفوذ، والفساد الإداري، وهذه الثروات الموجودة في باطن الأرض، وليس بسب الذكاء، والجهود الشاقة، والتنظيم الدقيق في الغالب.

الثانية: طبقة الفقر المدقع الذي ضرب أطنابه في ديارنا الإسلامية والذي انتشر بين أكثر من نصف العالم الإسلامي، بل وصل إلى مرحلة خطيرة من المجاعة والبطالة وسوء الغذاء والدواء بل عدمهما وأن معظم الدول التي تصنف ضمن الدول المعدمة موجودة في عالمنا الإسلامي، والعربي، وأن الأمراض المتنوعة تفتك بأطفال المسلمين، وشيوخهم، بل بمجتمعهم بسبب الفقر وقلة الغذاء، والدواء، بل عدمهما في معظم الأحيان والبلاد.

وإذا نظرنا إلى تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الخاصة بالصحة والتنمية البشرية في عالمنا الإسلامي فإننا نخجل مما تتضمنه من مآسي ومصائب(
).

فقصدي من هذا العرض الموجز أن أقول: هل كل هذه التغييرات والفروق من حيث الظروف والأحوال والواقع بين عالمنا اليوم وعالم العصور الثلاثة التي تكون فيها الفقه واستقر.... لا يكون لها تأثير في الحكم الشرعي السابق الذي ليس من الثوابت التي لا يجوز تغييرها في نظري؟
ولذلك فالذي يظهر لي رجحانه أن المسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع، ثم بيان الرأي:

أولاً- تحرير محل النزاع:

بما أن أموال الدولة الإسلامية تتكون من مجموعة من المصادر المالية وترصد للصرف على مجموعة من المصارف، ومن هنا فنحن نبين أن الزكاة في أي أموالها تكون؟
1- إن أموال الدولة التي جمعت من الزكاة، فلا خلاف في أنها لا زكاة فيها لأنها زكاة أساساً، وأنه يجب أن تصرف على مصارفها الشرعية.

2- إن جميع أموال الدولة المتجمعة من الضرائب أو من غيرها والمرصودة للبنية التحتية، والتنمية والدفاع والأمن والتكافل والضمان الاجتماعي، لا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيها ما دامت تصرف.

3- أن الدولة الإقليمية إذا كانت عادلة ورشيدة، وصرفت مواردها على مصارفها الشرعية في الداخل أولاً، ثم في الخارج، ولم يبق منها شيء يذكر -كما كان الحال في ظل الخلافة الراشدة- ففي به الحالة لا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيها قبل تقسيمها.

وإنما الحديث، أو التساؤل حول الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول- المعادن التي تستخرجها الدول الإقليمية، هل أنها حق خالص لها ليس لبقية المسلمين أي حق فيها سواء سميّ هذا الحق: (الزكاة) أو (حق التكافل والتضامن الإسلامي) أو أي اسم آخر...

وليس سؤالي أو كلامي حول هذه المعادن التي تملكها الدولة والتي لا تكفي لحاجتها وحاجة شعبها أو أنها بقدر حاجتها وتنميتها، ففي هذه الحالة لا يجب فيها حق آخر، كما هو الحال حتى في الزكاة حسب الحديث الصحيح: (خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم)(
).

ثانياً- الرأي الذي يظهر لي رجحانه:

إن حديثي (أو خلافي) وتساؤلي حول موضوعين:

الموضوع الأول- المعادن التي توجد في دولة ما، وهي تزيد عن حاجتها الأساسية، هل فيها حق يتمثل في نسبة الزكاة 2.5% أو الخمس 20%، لجميع فقراء الأمة، وبقية مستحقي الزكاة، لتحقيق التكافل الإسلامي، وتطبيق الإحساس بآلام جميع الأمة كما ورد في الحديث الصحيح: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)(
) فهل يتحقق الإيمان بأن يعيش جزء من الأمة في قمة الرفاهية، أو الغني الفاحش، وجزؤه الآخر يموت بسبب عدم الغذاء، أو الدواء أو يتضور جوعاً، ويتقلب مرضاً وداء دون دواء، ويتعرض للتنصير والتضليل؟؟.
فقد كانت القيادة في العصور الأولى للأمة الإسلامية كلها واحدة تقوم بالرعاية العامة والشاملة لها، فإذا وجدت أن جزءاً منها يحتاج إلى الدعم والعناية والدفاع قامت بهذا الواجب، حيث التأريخ شاهد على ذلك.

وحتى من الناحية الجهادية، فإنه إذا احتل الكفرة المعتدون جزءاً من الأراضي الإسلامية فإن الجهاد فرض عين على أهل هذه المنطقة، وفرض كفاية على بقية الأمة، ثم إذا لم يستطع أهل تلك المنطقة طرد المعتدين عنها، فتتسع فرضية الجهاد لتشمل المناطق المجاورة، ثم لتشمل الأمة فتصبح آثمة إذا لم تقم بواجب الدفاع عن الأراضي الإسلامية والمسلمين، وطرد المعتدين عنها(
).
إذن فالأمة متضامنة ضماناً كلياً في حالة الاعتداء بالإجماع، وهذا يقتضي أن تكون متكافلة متضامنة في حالة الرخاء والغناء والثروات، تطبيقاً لقاعدة (الغنم بالغرم)(
) و(الخراج بالضمان)(
).

إن النصوص الشرعية الكثيرة متضافرة على أن المؤمنين إخوة وأن الإيمان هو الذي جعلهم إخوة، في حين أن الكفر يقطع التوارث بين المسلم والكافر ولو كانوا أخوين نسباً، بل ولو كانا والدا وولدا، كما أن هذا الإيمان، أو الأخوة الناتجة منه ليس مجرد قول يقال، وإنما لا بد أن يكون حقيقة من الحقائق ويكون لها آثار وتأثير.

لذلك فالذي يظهر لي رجحانه هو وجوب حق في هذه المعادن التي تفيض عن حاجيات الدولة الإقليمية نفسها، وأن هذا الحق لا يجوز في نظري أن يكون أقل من (2.5%) من الناتج الصافي يخصص لفقراء المسلمين وتنمية العالم الإسلامية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 
وأرى أن الأفضل للدولة الرشيدة أن تخصص (20%) من الناتج الصافي للتكافل الداخلي والخارجي، ولرعاية الأجيال القادمة، وذلك حسب التوزيع الآتي:
2.5%

لجميع فقراء المسلمين والتنمية، والاكتفاء. 

2.5%

لفقراء الداخل.

15%

يوضع في صندوق الأجيال كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأراضي المفتوحة اعتمادا على توزيع الفيء في الآيات 7-10 من سورة الحشر، على الحاضرين الموجودين وعلى من يأتي بعدهم.

وهذا التوزيع الذي ذكرته تقريبي يجوز تعديله حسب ما تراه الدولة الرشيدة محققة المصالح. 
والأدلة الخاصة أيضاً متوافرة، منها أن المعادن تدخل ضمن ما أفاء الله تعالى الذي خص سهماً لفقراء المسلمين ومساكينهم بصورة عامة ولفقراء المهاجرين بصورة خاصة، فقال تعالى: (وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ* لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ* وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ*وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)(
).

وقد قال المفسرون عُني بالفيء كل الأموال التي تحصل عليها الدولة الإسلامية من الجزية والخراج، ويدخل فيها المعادن الباطنة التي ورثته الدولة الإسلامية من غير المسلمين، بل إن قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يدل على أن أموال الدولة تشمل كل المسلمين، حيث روى الطبري وغيره بسندهم: "أن عمر رضي الله عنه قرأ: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ) حتى بلغ (عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(
) ثم قال: (هذه لهؤلاء) ثم قرأ: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(
) ثم قرأ: (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) حتى بلغ (لِلْفُقَرَاء_ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ_ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ)(
) ثم قال: (استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس لأحد إلا له حق، ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو يسير حُمُرَه نيبه، لم يعرق فيها جبينه)(
).

وقد بين القرآن الكريم سبب هذا التوزيع العام، وهو أنه حتى لا يكون الفيء (وهو مال عظيم كبير وكثير) يخص فئة معينة، فتصبح ثرية، وحينئذ يكون المال متداولاً بين الأغنياء، ولا ينال بصورة عادلة إلى الفقراء، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكله يتغلب عليه الأغنياء ويتصرفون فيه بمخص الشهوات والآراء، ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء)(
)، وروى عبد الرزاق، وابن سعد، وابن أبي شيبة، وابن زنجويه في الأموال، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن عمر رضي الله عنه قال: (ما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا المال حق...)(
).
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في سننه عن سعيد بن المسيب قال: (قسم عمر ذات يوم قسماً من المال، فجعلوا يثنون عليه، فقال: (ما أحمقكم! لو كان لي ما أعطيتكم منه درهماً)(
).

ومما هو جدير بالتنويه به هنا هو أن هذه الآيات تتضمن مجموعة من القواعد العامة والمبادئ الاقتصادية الأساسية، ولا سيما فيما يسمى في الاقتصاد بإعادة التوزيع، منها: 
القاعدة الأولى: قاعدة توزيع المال ليشمل الجميع، وبالشكل الذي لا يؤدي إلى استئثار فئة بالأموال من دونها، حيث علل الله تعالى هذا التوزيع بقوله: (َكيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ)(
) ولذلك فكل تصرف أو وضع، أو تشريع ينتهي إلى خلاف هذه القاعدة فهو مخالف للاقتصاد الإسلامي، لأن هذه الآية الكريمة تعتبر من صميم الاقتصاد الإسلامي، ومن أهم أسسه ومبادئه التي تميزه عن النظام الرأسمالي، والنظام الشيوعي.
ومن هنا فإن هذه القاعدة تؤكد القيود الأساسية على الملكية الفردية التي يعترف بها الإسلام، ويحميها، وهي القيود التي تؤدي بالمال ليقوم بوظيفته الاجتماعية.

ولقد أقام الإسلام لتحقيق هذا المبدأ العام أو القاعدة الكلية في الإسلام مجموعة من التشريعات مثل: فرض الزكاة، وتوزيع الغنائم والفيء، والنذور والكفارات و الديات والنفقات الواجبة، وحق الإمام في الضرائب وأخذ فضول أموال الأغنياء عند الضروريات أو الحاجيات الملحة للفقراء، أو الدولة، تطبيقاً للآيات والأحاديث الدالة على أن في المال حقاً سوى الزكاة.

وبالمقابل فقد حمى هذا المبدأ أيضا من خلال مجموعة من العقوبات الرادعة على الاحتكار، والربا ونحوهما مما يؤدي لجعل المال دولة بين الأغنياء(
). 
القاعدة الثانية: قاعدة شمولية الحقوق (بما فيها المال) لجميع الأمة دون حرمان أحد منها، كلّ بقدره، وحسب عمله، وحاجته، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه(
).
القاعدة الثالثة: قاعدة التكافل والتضامن، والأخوة القوية التي تتخطى الزمان والمكان، والجنس والنسب، وتتفرد وحدها في القلوب، وتحرك المشاعر نحو الإحساس وعدم ترك أي جزء من هذا الجسد الواحد (الأمة الإسلامية) ينفرد بالآلام والجوع والسهر والحمى، بل يتفاعل معه بقية الجسم حتى يقضي على كل ما يؤرقه.

يقول سيد قطب: (وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود. تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها، وآخر ها بأولها، في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف. وشعور بوشيجة القربى العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب؛ وتتفرد وحدها في القلوب، تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة، فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة، كما يذكر أخاه الحي، أو أشد، في إعزاز وكرامة وحب. ويحسب السلف حساب الخلف. ويمضي الخلف على آثار السلف. صفا واحدا وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان، تحت راية الله تغذ السير صعدا إلى الأفق الكريم، متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحيم.
إنها صورة باهرة، تمثل حقيقة قائمة؛ كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم. صورة تبدو كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلا إلى صورة الحقد الذميم والهدم اللئيم التي تمثلها وتبشر بها الشيوعية في إنجيل كارل ماركس. صورة الحقد الذي ينغل في الصدور، وينخر في الضمير، على الطبقات، وعلى أجيال البشرية السابقة، وعلى أممها الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم. وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين! 
صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة، ولا لمسة ولا ظل. صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقيها؛ وصورة تهبط بها إلى أدنى دركاتها. صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله، بريئة الصدور من الغل، طاهرة القلوب من الحقد. 

وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضا بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع والالتواء. حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة. فالصلاة ليست سو ى أحبولة، والدين كله ليس إلا فخا ينصبه رأس المال للكادحين! 
(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)..

هذه هي قافلة الإيمان. وهذا هو دعاء الإيمان. وإنها لقافلة كريمة. وإنه لدعاء كريم)(
).

القاعدة الرابعة: مبدأ التدرج المكاني قرباً وحاجة حتى يصل الخير إلى الجميع، وذلك بأن تصرف أموال الزكوات، وكذلك الفيء الخاص بالمساكين على فقراء البلد، فإن فاض عليهم، فعلى الأقرب، ثم من حوله بالتدرج حتى يعم جميع المسلمين، وهو مبدأ إسلامي تقتضيه القواعد العامة في الإسلام، والحديث الصحيح الذي رواه البخاري، ومسلم وغيرهما بسندهم عن عدد من الصحابة، منهم ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن وقال له: (...... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)(
).
الموضوع الثاني: استثمارات الدولة (الصناديق السيادية):

لي في هذا الموضوع إشكال ألا وهو: هل الاستثمارات الضخمة للدولة الإسلامية الإقليمية سواء كانت عن طريق الصناديق السيادية الكبرى أم غيرها تعفى من الزكاة؟ وهي تبقى ولا يصرف منها، أو يصرف جزء منها؟
إن كلام الإمام الكبير محمد الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة واضح في وجوب الزكاة في استثمارات الدولة لأموالها ما عدا أموال الزكاة، وذلك لاختلاف المصرف في الزكاة والمصرف في الخراج.
وفي نظري أن قانون الزكاة السوداني كان موفقاً في استبعاد الزكاة في أموال الدولة سوى الأموال المستثمرة حيث تؤخذ منها الزكاة لمستحقيها.

وهذا الموضوع قد نوقش في الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بدولة قطر في ذي الحجة 1418م، وفي الندوة الثالثة عشرة أيضاً المنعقدة في الخرطوم في صفر 1425هـ ومع كل ذلك فإن التوصيات والفتاوى الصادرة منهما لم تشف غليلي، حيث صدرت الفتوى بعدم وجوب الزكاة في أموال الدولة مطلقاً، ولكن بعض الباحثين الكرام سجلوا خلافهم لها من خلال المناقشات، فمن الباحثين الفقهاء الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين، والدكتور زكريا عبد الرزاق المصري، والدكتور عيسى زكي شقرة، ومن الباحثين الاقتصاديين الدكتور رفيق المصري، والدكتور منذر قحف، وقبلهما الدكتور محمد شوقي فنجري(
).

وهذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والنقاش الجماعي من كل جوانبه للوصول إلى رأي راجح واضح المعالم.

الحالة الثانية: أن تكون الثروة مملوكة ملكية خاصة لشخص طبيعي أو اعتباري، حيث اختلف فيها الفقهاء الاختلاف الآتي:

أولاً: ذهب الحنفية إلى وجوب الخمس في معادن الذهب والفضة، والحديد، والصفر والرصاص سواء كانت في أرض عشر أو خراج، وكذلك الحكم إذا وجدت في الصحراء التي ليست بعشرية ولا خراجية، وحجتهم في ذلك أن هذه المعادن هي باقية على أصل يد الإمام (الدولة) ويكون حكمها مثل سائر الغنائم.

وأما المعادن الحجرية التي لا تنطبع ولا تنصهر مثل النور، والجص والجواهر فلا شيء فيها عندهم، وإنما تكون لمالكها.

وأما المعادن السائلة فقد اتفقت الحنفية على أن لا خمس فيها ما عدا الزئبق الذي استقرت الروايات على أن فيها الخمس عند أبي حنيفة ومحمد، ولا شيء فيه عند أبي يوسف، ويقال: إن هذا كان رأي أبي حنيفة حيث نقل عن أبي يوسف أنه قال: (سألت أبا حنيفة عن الزئبق، فقال: لا خمس فيه، فلم أزل به حتى قال: فيه الخمس، وكنت أظن أنه مثل الرصاص والحديد، ثم بلغني بعد ذلك أنه ليس كذلك وهو بمنزلة القير والنفط)(
). 
ثانياً: وذهب المالكية في قولهم المشهور إلى أن المعادن إلى الإمام (الدولة) يتصرف فيها حسب المصلحة، وعلى ضوء ذلك إذا أقطعها لأي شخص يأخذ منها الزكاة على كل حال.

وذهبوا في قولهم الآخر إلى أن المعادن تابعة للأرض فإن كانت في أرض مملوكة فهي لصاحب الأرض وإن كانت في الأرض الخراجية، أو في الفيافي والجبال أو بعبارة أخرى (في أرض غير مملوكة لأحد) فإن أمرها إلى الإمام يتصرف فيها حسب المصلحة، ولكن على جميع الأحوال يأخذ منها الزكاة إن كانت الزكاة فيها واجبة بمجرد العثور عليها إذا كانت قد بلغت النصاب ولكن دون اشتراط حولان الحول عليها، ولكن الزكاة فيها هي ربع العشرة (2.5%) من الخارج من معدن الذهب والفضة، وإن كانت في أرض الصلح كان أهل الصلح أحق بها إلى أن يسلموا فتكون لهم، هذا ما قاله سحنون، ومثله لمالك في كتاب ابن المواز، فالمالكية لم يوجبوا زكاة في المعدن سوى الذهب والفضة(
) ولكنهم أوجبوا في ندرة المعدن الخمس على القول المشهور عندهم(
).

ثالثاً: وللإمام الشافعي في زكاة المعدن ثلاثة أقوال مشهورة:

أحدها: يجب ربع العشر، لأن هذا هو زكاة الذهب والفضة، وثانيها: يجب فيه الخمس، وثالثها: إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس، وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر، لأته حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع(
).
وحصر الشافعية وجوب الزكاة في المعدن في معدني الذهب والفضة، قال النووي: (اتفق أصحابنا على أن المستخرج من المعدن إذا كان ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة، وأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس، والرصاص والفيروزج والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزبرجد، والكحل وغير ها فلا زكاة فيها، هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه المشهورة في الجديد والقديم، وبه قطع جماهير الأصحاب في الطرق كلها، وقال الدارمي في الاستدراك قال ابن القطان قي وجوب الزكاة فيها قولين....)(
).

وقد اشترط الشافعية في وجوب الزكاة بلوغ النصاب على تفصيل في ذلك(
). 
رابعاً: وذهب الحنابلة إلى أنه تجب الزكاة في جميع المعادن التي تستخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد، والكحل، والياقوت، والمعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ها..(
). 

خلاصة الأقوال مع الأدلة والمناقشة والترجيح بإيجاز:

نستطيع إيجاز هذه الأقوال في قولين أساسيين وهما:

القول الأول: وجوب الخمس في المعادن وهو قول الحنفية، والشافعي في أحد أقواله الثلاثة، وحكاه ابن المنذر عن الزهري، وأبي عبيد(
).

القول الثاني: وجوب الزكاة (ربع العشر) في المعادن، وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية(
) إذا كان المعدن من الذهب والفضة، والحنابلة مطلقاً، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز وإسحاق وأبي ثور، وهؤلاء القائلون بوجوب الزكاة (ربع العشر) اختلفوا على رأيين:
الرأي الأول: وجوب الزكاة في جميع أنواع المعادن ما دامت لها قيمة، وهذا رأي الحنابلة. 
الرأي الثاني: وجوب الزكاة في معدني الذهب والفضة فقط، وهم المالكية، والشافعية في قول. 
الأدلة...
وقد استدل القائلون بوجوب الخمس في المعادن بما يأتي:

1- الحديث الصحيح المتفق عليه وهو (... وفي الركاز الخمس) حيث أدخلوا المعادن في الركاز، وجعلوا الركاز شاملاً من حيث اللغة والاصطلاح للمعادن أيضاً -كما سبق تفصيله-.

2- إن المعادن في نظر الحنفية لا يمتلكها صاحب الأرض، وإنما تبقى مملوكة للدولة، بل هي انتقلت إليها مثل الغنائم، وذلك لأن جل الأراضي الخراجية والعشرية كانت تحت أيدي غير المسلمين، ولما فتحها الله على المسلمين صارت بمقتضى هذا الفتح في قبضة ولي أمر المسلمين يصرفها في مصلحة المسلمين بما يراه أقرب إلى الإصلاح والعدل وأبعد عن الظلم والفساد، ومن هنا فإن تصرفه سواء كان بتوزيعه عليهم، أو إبقائها في أيدي أصحابها لا يعدو ظاهر الأرض، أما باطنها من المعادن والكنوز فتبقى على ملك الدولة(
).

3- حديث (في السيوب الخمس) حيث ثبت في السابق أنه حديث صححه بعض الأئمة وهو ينهض حجة على وجوب الخمس في عروق الذهب والفضة، ويقاس عليهما كل ما يشبههما في خواصهما.

واستدل القائلون بوجوب الزكاة (وليس الخمس) في المعادن بما يأتي:

1- حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية وأخذ منه الزكاة(
).

وهو حديث لا ينهض حجة على وجوب الزكاة في المعادن عند الكثيرين قال الشافعي: (ليس هذا مما يثبته أهل الحديث لو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه)(
) 
قال البيهقي: (وهو كما قال الشافعي في رواية مالك...)(
) 
وقد حقق الحديث العلامة الألباني فوصل إلى النتيجة نفسها، فقال في بداية الحديث (ضعيف) ثم قال بعد الدراسة (وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في إقطاع، لا في أخذ الزكاة من المعادن)(
) ومع ذلك خصص المالكية والشافعية المعادن بالذهب والفضة، لأن الأصل عدم الوجوب، وقد ثبت في الذهب والفضة بالإجماع فلا تجب في غيرهما إلا بدليل صريح. 
في حين أن الحنابلة عمموا الزكاة في جميع المعادن، لأنه مال له قيمة فتجب فيها الزكاة وذلك للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على وجوب الحق في جميع الأموال منها قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(
) وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)(
) وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ)(
) حيث يدل على وجوب الإنفاق في كل ما كسبته الأيدي، وفي كل ما تخرجه الأرض من الأموال الطيبات.

فما يستخرج من المعادن أموال بل أموال نفيسة فكيف يعفى من هذا الواجب الذي فرضه الله تعالى لصالح المستحقين(
).

وقد استدل الظاهرية على أن غير الذهب والفضة البالغين النصاب من المعادن لا تجب فيه الزكاة بالأحاديث الدالة على وجوب النصاب، وأن هذه المعادن سواهما لم يرد فيهما نص صحيح وصريح(
).

للإجابة عن ذلك أن الذين قالوا بوجوب الخمس اعتبروا الخمس غير الزكاة ولذلك لا يشترط فيه النصاب، وأما الذين أوجبوا الزكاة فقد اشترطوا النصاب، وأن هذه المعادن إما تدخل في حديث الركاز وهو في دليل خاص، وصريح، وصحيح، أو في الأدلة العامة المعتبرة.
الترجيح وتحرير محل النزاع

1- ويظهر مما ذكرناه أنه لا خاص في وجوب الحق في المعادن من حيث الجملة(
)، ولكنهم اختلفوا في تكييف هذا الحق: هل هو زكاة؟ وحينئذ تكون ربع العشر أم هي الخمس كما هو الحال في دفين الجاهلية.

2- ومن جانب آخر فلا يوجد نص يبين هذا الحق ويحدده سوى الحديث الصحيح (.... وفي الركاز الخمس) ولكنه مختلف في تفسيره -كما سبق- فعلى رأي الجمهور لا يشمل المعدن، وبالتالي خرج عن كونه ملزماً لهم.

3- والراجح هو وجوب الزكاة أو الخمس في جميع المعادن المستخرجة من الأرض ما دامت لها قيمة تصل إلى نصاب الذهب أو الفضة حيث إن الأدلة التي ذكرها الحنابلة قوية وعامة تشمل المعادن بدون شك، كما أنه لا دليل على تخصصها، وما قاله بعض الفقهاء من أن الأصل عدم وجوب الزكاة مردود بالأدلة الكثيرة الصريحة في الدلالة على أن في كل مال حقاً لله تعالى يصرف لمستحقيه.

4- وسواء رجحنا قول الجمهور، أو الحنفية في تفسير الركاز، فإن رأي الحنفية والشافعية في قول، والأوزاعي(
) في وجوب الخمس في المعادن قول له وجاهته وأدلته وبما أننا رجحنا القول بأن المعادن كلها ملك للدولة لكنها إذا أقطعها لشخص أو جهة أو استخرجها شخص من نفسه فإن الواجب قي المستخرج منها هو الخمس، لأنه المناسب مع مقاصد الشريعة في فرض المقادير من الزكاة حسب التكاليف وأهمية المستخرج مع مراعاة التكاليف التي سنتحدث عنها، وللأدلة التي ذكرناها فيما سبق.

فالحنفية اعتمدوا كثيراً على الحديث الصحيح (.. وفي الركاز الخمس) وعلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه وعن جده: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه ولسلم عما يوجد في الخرب العادي (القديم) فقال: (فيه وفي الركاز الخمس) حيث يفهم منه ومن روايات أخرى ذكرناها في السابق على أن الركاز ليس للكنز فقط، وإنما يشمل شيئا آخر وهو المعدن، وكذلك اعتمدوا على حديث (وفي السيوب الخمس) لذلك رجح هذا القول الفقيه الجليل أبو عبيد في الأموال وروى عن علي بن أبي طالب ما يؤيد ذلك(
).
5- هل الخمس في المعادن زكاة؟
سبق أن ذكرنا في السابق أن الخمس في الكنز غير الزكاة، وقد صرح الفقهاء هنا أيضاً أن خمس المعادن، لا يعامل معاملة الزكاة بمثل ما قلناه في الكنز، وأما الذين قالوا: إن في المعدن زكاة طبقوا عليها أحكام الزكاة من حيث النصاب والمصرف ومن يجب عليه الزكاة ومن لا تجب.

والشافعية في قولهم الخاص بوجوب الخمس قالوا في قول: إن هذا الخمس تطبق عليه أحكام الزكاة، وفي قولهم الثاني: يصرف مصارف خمس الفيء(
).
6- أثر التكلفة: ذهب الشافعية في قول إلى أن للتكلفة أثراً في مقدار الزكاة، بحيث إذا لم يكن في استخراجها كلفة ونفقة كبيرة، أو عمل كبير فإن الواجب هو الخمس وإلا فربع العشر، قال النووي: (والقول الثالث: إنه إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس، وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر، لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع)(
).

والذي نراه راجحاً هو ما ذكرناه أيضاً في الكنز وهو أن الكلفة لا ينبغي أن تؤثر بمقدار خمسة أضعاف، وإنما ينبغي أن نستكمل القياس الذي ذكره الإمام النووي هنا، ومقتضى ذلك أن يكون للتكلفة تأثير بنسبة 50% حيث كانت الكلفة في الزرع حولت مقدار الزكاة من العشر 10% إلى النصف 5% وهكذا ينبغي أن يكون الأمر هنا وهو أن يتحول المقدار من الخمس 20% إلى العشر وهو 10%.
ولا مانع أيضاً من حسم جميع التكاليف الخاصة بالاستخراج عن قيمة المعدن نفسه، ثم دفع الخمس من الباقي.
7- هل يجوز للإمام تغيير الخمس إلى أكثر أو أقل؟
فعلى ضوء رأي الحنفية، والمالكية في قولهم المشهور أن المعادن ملك للإمام (الدولة) وبالتالي فله الحق في إقطاعه إياها بالشروط المعتبرة، ولذلك ذكر الحنفية أنه يجوز للإمام أن يقطع المعدل بشرط الأخذ منه نسبة محددة أخرى (أي غير الخمس، وربع العشر) وكذلك ذكر المالكية مثل هذه المسألة لكنهم كيفوها على أساس الهبة بثواب، في حين أن الحنفية كيفوها على أساس صحة هذا الشرط وإلزام الدولة به، حيث هذا الشرط صحيح ملزم عندهم.

يقول الكاساني: (ألا ترى أنه -أي الكنز أو المعدن- وجب فيه الخمس... إلاّ إذا كان ذلك بإذن الإمام وأقطعه على شيء فله أن يفي بشرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم)(
)، ولأنه إذا أقطعه على شرط شيء فقد جعل المشروط أجرة لعمله فيستحقه بهذا الطريق)(
).

وكما رأينا فقد كيّف الحنفية أن المعادن للإمام فإذا أقطع المعدن على شرط أن يكون للدولة الربع، والبقية للمستخرج، أو أن يكون للدولة النصف، والنصف الآخر للمستخرج صح هذا الشرط والتزم به الطرفان، وأشار الكاساني على أن النسبة المعطاة إلى المستخرج هو بمثابة الأجرة على عمله فيستحقه بهذا الطريق.

وقد يثار حول صحة هذا العقد بأن الإجارة يجب أن تكون الأجرة فيها معلومة؟ فالجواب عن ذلك أن هذه النسبة مما سينتهي بالعلم والمعرفة، وأنها لا تؤدى إلى النزاع فهي إذن مغتفرة.

ولا مانع في نظري أن تكيف على أساس المضاربة التي تقوم أساساً على النسبة المحددة من الربح، أو المساقاة التي تقوم على أساس النسبة المحددة من الناتج. 
وخوفاً من الوقوع في جهالة الأجرة كيفها المالكية بهبة الثواب جاء في شرح القرشي بعد ما ذكر أن حكم المعدن للإمام، وأنه يجوز تأخيره: (وجاز دفعه بأجرة غير نقد...، وأما وجه الجواز إذا كانت الأجرة غير نقد، فلأنه هبة للثواب، وهي تجوز مع الجهالة، وعلى أن المخرج للمدفوع له أي وجاز دفعه أيضاً لمن يعمل فيه على أن المخرج للمدفوع له أعم من أن يدفعه مجاناً، أو بعوض فيغني عما قبله....، وبجزء من القراض قولان) يعني أنه اختلف هل يجوز دفع المعدن لمن يعملن فيه بجزء قل أو كثر) أي أن الجواز على أساس المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض وهذا قول مالك(
).

وفي رأيي إن ما ذكره هؤلاء الفقهاء هو نتيجة طبيعية للقول بأن المعادن للدولة وبالتالي لها الحق في التصرف فيها حسب المصالح، ولا سيما أن المعادن لا يوجد فيها نص خاص صريح صحيح وأنها لا تدخل في الركاز عند الجمهور.
ومن هنا فإذا كانت قد استخرجها شخص دون إذن الدولة أو مع إذنها دون وجود شروط فإن عليه أن يدفع الخمس، أما إذا أرادت الدولة تحديد الشروط والضوابط فإن لها الحق في ذلك سواء كانت هذه الشروط تخص كيفية الاستخراج أو مدته، أو مقدار الواجب فيه للدولة.

8- اشتراط النصاب وزمنه:

عند الحنفية ومن معهم من الفقهاء القائلين بالخمس لا يشترط في المعدن أن يصل المستخرج منه إلى النصاب.

وعند القائلين بأن الواجب في المعدن الزكاة أي ربع العشر يشترط لوجوب الزكاة النصاب، وعند جماعة منهم لا يشترط أن يبلغ المستخرج النصاب دفعة واحدة، وإنما المطلوب أن يبلغه خلال العام كما هو الحال في الثمار، وذهب جماعة منهم إلى عدم الضم وبالتالي اشتراط أن يصل المستخرج النصاب دفعة واحدة، قالي الشيرازي: (وإن وجد دون النصاب لم تلزمه الزكاة... وإن وجد النصاب في دفعات نظرت فإن لم ينقطع العمل ولا النيل ضم بعضه إلى بعض في إتمام النصاب، وإن قطع العمل لعذر كإصلاح الأداء ضم ما يجده بعد الترك إلى ما وجده قبله، وإن اتصل العمل وانقطع النيل ثم عاد ففيه قولان) 
قال النووي: وهل يشترط النصاب؟ فيه طريقان: الصحيح منهما وبه قطع المصنف -أي الشيرازي- وجماهير العراقيين وجماعات من الخراسانيين: اشتراطه... الثاني حكاه أكثر الخراسانيين . والماوردي من العراقيين: فيه قولان: أصحهما: اشتراطه، والثاني: لا، قال أصحاب هذه الطريقة: (القولان مبنيان على أن واجبه الخمس، أو ربع العشر، إن قلنا: ربع العشر فالنصاب شرط وإلاّ فلا)(
).

والذي يظهر لي رجحانه هو عدم ترتيب نتيجة قول على أساس قول آخر، فإذا قلنا إن الواجب في المعدن الزكاة فحينئذ لا بدّ من النصاب لأدلة الدالة الكثيرة على صحة هذا الشرط.
ولكن إذا قلنا: إن في المعدن الخمس وهو غير الزكاة -كما قلنا- فحينئذ لا ينبغي أن يخضع الخمس لمعايير الزكاة، بل يخضع لمعايير الخمس ومصالح الدولة.

9- اشتراط الحول:

ذهب جماهير الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية على الصحيح المقطوع به وأحمد في الرواية الصحيحة عنه، وعامة العلماء من السلف والخلف)(
) إلى عدم اشتراط الحول بل تجب الزكاة في الحال.

وذهب جماعة من الفقهاء منهم أحمد في الرواية الثانية عنه والمزني إلى اشتراط الحول، في حين ذهب جماعة من الخراسانيين الشافعيين إلى التفصيل فقال: فإن قلنا: فيه الخمس فحينئذ لا يعتبر الحول، وإن قلنا: فيه الزكاة (ربع العشر) ففيه قولان)(
).

والذي يظهر لي رجحانه هو رأي جماهير الفقهاء في عدم اشتراط الحول كما هو الحال فيما تنتجه الأرض من الزروع والثمار.

مصارف زكاة الثروة المعدنية المرتبطة بعقود الامتياز:

والذي يظهر لي رجحانه هو أن مصرف ما يؤخذ من المعدن يعود إلى أحد الاتجاهين الفقهيين المذكورين في السابق:

اتجاه من يقول بأن الواجب هو الخمس وحينئذٍ يصرف في مصرف الفيء والمصالح العامة للدولة.

واتجاه من يقول بأن الواجب هو ربع العشر حيث ذهب إلى أنه يصرف في مصارف الزكاة الثمانية(
).

ولم يخرج عن هذه القاعدة العامة إلاّ طريقة مرجوحة لدى الشافعية تقول: بأنه حتى على القول بأخذ الخمس على أحد أقوال الشافعية فإن هذا الخمس زكاة تصرف في مصارفها(
). 
الإفصاح عق حقوق الامتياز في ميزانية الشركات وأثره على زكاة الشركات:

إن حقوق الامتياز وحدها مثل الحقوق المعنوية فلا تجب فيها الزكاة إلاّ إذا بيعت بمبلغ من المال بلغ النصاب وتوافرت فيه شروط الزكاة، فحينئذ تجب فيه الزكاة.

وأما نصيب الشركة صاحبة الامتياز، أو نصيب الدولة، أو نصيب الشخص صاحب المعدن فقد ذكرنا حكم ذلك فيما سبق.

والله الموفق،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
كتبه الفقير إلى ربه

علي بن محيي الدين القرة داغي

الدوحة- محرم 1430هـ

(�)  أستاذ بجامعة قطر، ورئيس جامعة التنمية البشرية والخبير بالمجامع الفقهية الدولية، وعضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث وعضو مجلس الأمناء، والمكتب التنفيذي، ورئيس لجنة القضايا والأقليات الإسلامية بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.


(�)  يراجع: الشيخ القرضاوي: فقه الزكاة ط وهبة بالقاهرة 2006م، 1/140-177.


(�)  سورة التوبة: 103.


(�)  سورة المعارج: 24-25.


(�)  فتح القدير مع الهداية 2/502.


(�)  المعجم الوسيط 2/588، ولسان العرب، والقاموس المحيط مادة (عدن).


(�) يراجع الأحكام السلطانية للماوردي ط. التوفيقية بالقاهرة ص136، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ط. مصطفى الحلبي ص127، ويراجع: د. عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة والقانون، ط. الأقصى الأردن 1/347، والمجموع للنووي ط. المنيرية بالقاهرة 6/75.


(�)  فتح القدير ط. مصطفى الحلبي 1389هـ، 2/232-233.


(�)  الحديث رواه البخاري -مع فتح الباري- 3/364 ومسلم الحديث رقم 3226، 3227.


(�)  يراجع: الوسيط للسنهوري ط.دار النهضة العربية 8/576-585، ود. العبادي المرجع السابق 1/359.


(�)  يراجع: الهداية مع فتح القدير 2/234، والأم ط. دار الوفاء 3/111، والموسوعة الفقهية الكويتية 38/194.


(�)  الشرح الصغير على أقرب المالك ط. وزارة الأوقاف الإماراتية 1410هـ 1/650، والاستذكار لابن عبد البر ط. مؤسسة الرسالة 9/55.


(�)  حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/651 وهذا التصرف يطابق حق الامتياز المعروف في القانون الحديث لحد كبير حيث يعطى حق امتياز التنقيب والاستخراج للبترول ونحوه لمدة زمنية محددة.


(�)  القبلية -بفتح القاف والباء- ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام.


والحديث رواه أبو داود ط.حمص 1391هـ، 3/443، الحديث رقم 3061 والبيهقي 4/152، والحاكم وصححه 3/513، ورواه مالك في الموطأ 1/248، والشافعي في الأم 2/43، وهو مرسل عند جميع الرواة، ووصله أبو داود في كتاب الخراج الحديث رقم 3062.


(�)  المصادر السابقة، وسنن أبي داود ط.حمص 3/443.


(�)  الأم ط.دار الوفاء 3/111، تلخيص الحبير 2/181.


(�)  نصب الراية 2/381.


(�)  الاستذكار ط. مؤسسة الرسالة 9/55.


(�)  فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ط.مجموعة التحف النفائس الدولية بالرياض 1416هـ 70/55.


(�)  سنن أبي داود ط. حمص 3/443-446.


(�)  الأم 2/43 ط. دار الصرفة، وقال البيهقي 4/152: هو كما قال الشافعي في رواية مالك.


(�)  سورة الأعراف الآية 128.


(�)  المقدمات لابن رشد ط. السعادة 1/224-226.


(�)  سورة الحشر الآية 6.


(�)  المقدمات لابن رشد 225 وحاشية الدسوقي 1/487.


(�)  بدائع الصنائع ط. مؤسسة التاريخ العربي 1421هـ (2/190) وفتح القدير (2/  ) وتحفة الفقهاء ط. قطر 1/501، والأم ط. دار الوفاء بالمنصورة (3/109) والمغني لابن قدامة (5/571- 573) والفروع ط. دار الكتب العلمية بيروت 2/365 وشرائع الإسلام (1/166) ونيل الأوطار 4/165، ويراجع: د. عبد السلام العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية ط. الأقصى/ عمان 1394هـ (1/348 وما بعدها)  والموسوعة الفقهية الكويتية (38/000194)


(�)  المصادر السابقة.


(�)  المصادر السابقة.


(�)  المصادر السابقة نفسها.


(�)  بدائع الصنائع 2/193.


(�)  روضة الطالبين للإمام النووي ط.المكتب الإسلامي 5/301-302.


(�)  المغني لابن قدامة (5/571- 573) والأحاديث الواردة فيه هي: 1- حديث إقطاع بلال المعادن القبلية، سبق تخريجه وهو حديث ينهض حجه. 2- إقطاعه معدن الملح ثم رجوعه... حديث رواه أبو داود ط. حمص (3/447) الحديث رقم 3064 والترمذي الحديث رقم 1380 وابن ماجة الحديث رقم (2475). 3- حديث الناس، والمحفوظ بلفظ (المسلمون شركاء في ثلاث...) رواه أبو داود الحديث رقم 3477 والبيهقي (6/150) وأحمد 5/364 وصححه الألباني في الإرواء 6/7.


(�)  التكافل الاجتماعي للشيخ أبو زهرة ص32.


(�)  يراجع بحثنا الموسوم: زكاة الثروة المعدنية والبحرية الركاز والمعادن والكنوز والأسماك واللؤلؤ والمرجان -دراسة فقهية مقارنة- مقدم إلى الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.


(�)  يراجع: لسان العرب ط. دار المعارف ص 3030-3033،والقاموس المحيط ط. مصطفى الحلبي ص3079، والمصباح المنير ط. مصطفى الحلبي 2/71، والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ط. دار المعرفة ص341.


(�)  أحكام القرآن للشافعي (2/65-66).


(�)  قاعد العقود لابن تيمية- التي نشرتها دار المعرفة في لبنان خطأ باسم نظرية العقد- ص95.


(�)  سورة المائدة الآية 1.


(�)  تفسير الطبري (9449) وأحكام القرآن لالكيا الهراس (3/09) وأحكام القرآن لابن العربي (2/542) وتفسير الطبري (6/31) وتفسير ابن كثير (3/5).


(�)  ينظر: أحكام القرآن للشافعي (2/66) والأشباه والنظائر للسيوطي ص318 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص336 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/5) والقواعد لابن رجب ص74، والشيخ أبو زهرة: نظرية العقد ص201، والشيخ علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات ص72، والأستاذ الدكتور الشيخ شوكت العدوي: نظرية العقد ص2، والأستاذ الدكتور محمد مصطفى شحاتة: أحكام العقود ص16-17 والدكتور السنهوري: مصادر الحق (1/74)، والأستاذ الدكتور علي مرعي، فسخ العقد في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتورة بالأزهر 1972 ص1، ويراجع: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط. دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية 1423هـ-2002م (2/113-114).


(�)  أحكام القرآن للشافعي (2/66).


(�)  تفسير الآلوسي (22/239)، ويراجع للمزيد من التفصيل: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط. دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية 1423هـ-2002م (2/114-133).


(�)  الدكتور السنهوري، الوسيط 1/137، يراجع للمزيد من التفصيل: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط. دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية 1423هـ-2002م (2/134-144).


(�)  القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة (ميز).


(�)  يراجع: الدكتور عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج7 (1/289).


(�)  أ. هاشم عوض عبد المجيد: الصيغ القانونية للخدمات والمرافق البلدية، بحث منشور على موقع جامعة الملك سعود 


http://publications.ksu.edu.sa/Conferences/Financial


(�)  المصادر السابقة، ود. حفيظة السيد حداد: العقود المبرمة بين الدول الأشخاص الأجنبية، ط. دار الفكر الجامعي 2001 ص174، ود أحمد عبد الرزاق السعيدان القانون والسيادة وامتيازات النفط، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1997 ص28.


(�)  المصادر السابقة، والدكتورة بثينة جمجوم، ورقتها في عرض الوكالات التجارية، وحقوق الامتياز، منشور على موقع: http://www.kau.edu.sa/Files


(�)  وهي اختصار لثلاث كلمات (Build-Operate-Transfer) وهي: وتعني (البناء، التشغيل، الإعادة) وقد تراد كلمة (Own) أي التملك وحينئذ يكون (البناء- التملك- التشغيل- الإعادة) يراجع: المراجع السابقة.


(�)  أ. هاشم عوض: المرجع السابق، والمراجع السابقة.


(�)  القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة (قطع) 216.


(�)  حاشية ابن عابدين ط. بولاق (3/392).


(�)  يراجع:


(�)  الأحكام السلطانية ط. التوفيقية ص


(�)  يراجع: الأحكام السلطانية للماوردي ط. التوفيقية والأحكام السلطانية لأبي يعلى ط. مصطفى الحلبي ص224- 227 والمغني لابن قدامة ط. الرياض (5/577) والشرح الكبير مع الدسوقي ط. دار الفكر (4/67) وحاشية ابن عابدين (5/475).


(�)  الحديث رواه الترمذي (1/259) وقال: حسن صحيح وأحمد 3/304-338، وقال الألباني في الإرواء 6/504، صحيح بشرط الشيخين.


(�)  الأحكام السلطانية 223-224، ط. التوفيقية، ويتبعه في التعريف القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص235 ط. مصطفى الحلبي.


(�)  المصدران السابقان.


(�)  نهاية المحتاج (5/349، 351) ويراجع: محمد باقر الصدر: اقتصادنا ص431، 440، وأ.د.عبد السلام العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية ط. الأقصى، عمان 1/348.


(�)  سورة الحشر الآية 10.


(�)  يراجع:


(�)  يراجع: حاشية ابن عابدين ط. بولاق (5/2) والمبسوط للسرخسي (5/74) وبداية المجتهد (2/257).


(�)  الذخيرة (5/376) شرح منتهى الإرادات (2/355) وبدائع الصنائع (4/192).


(�)  الذخيرة للقرافي 5/376-377.


(�)  المحلى 9/31.


(�)  أحكام القرآن 3/1475.


(�)  بدائع الصنائع 4/192، ومغنى المحتاج 2/335، وحاشية الدسوقي 4/6.


(�)  


(�)  يراجع لمزيد من التفصيل الدكتور أحمد السعيدان: المرجع السابق ص28، ود. حفيظة السيد: المرجع السابق ص176.


(�)  المبسوط للسرخسي ط. السعادة، القاهرة 3/52.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  بدائع الصنائع ط. مؤسسة التاريخ العربي 2/88.


(�)  الهداية مع فتح القدير، وشرح العناية ط. مصطفى الحلبي 2/153-154.


(�)  مع ملاحظة أن الضميمة التي تضم إلى الشياه أثناء الحول، عن طريق ملك أو إرث، لا تضاف حول إلى الأصل، ولا تضم إلى الموجودات إلا عند بداءة حول جديد.


(�)  بحثة المنشور ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بدولة قطر 23-26 ذي الحجة 1418هـ الموافق 20-23 إبريل 1998م، ص397-398.


(�)  بحثه السابق ص299، 407.


(�)  انظر المواقع الإلكترونية للمنظمات المذكورة أعلاه.


(�)  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، فتح الباري 3/261.


(�)  رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري 10/367. ومسلم الحديث رقم 2586 وأحمد 4/270.


(�)  يراجع: حاشية ابن عابدين 3/221 وفتح القدير 5/190 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/174، وروضة الطالبين 10/215، والمغني لابن قدامة 8/346، وكشاف القناع 3/37.


(�)  يراجع: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء، ط. دار الغرب الإسلامي ص361.


(�)  وهو حديث رواه أحمد 6/48، 237. وأبو داود 3/284، والترمذي، وقال حديث حسن صحيح 3/581، والنسائي 7/254، وابن ماجه 2/753، يراجع: الأشباه والنظائر ص255.


(�)  سورة الحشر الآية 6-10.


(�)  التوبة الآية 60.


(�)  سورة الأنفال الآية 41.


(�)  سورة الحشر الآية 6- 10.


(�)  تفسير الطبري، ط. دار ابن حزم، ودار الأعلام 2002 (4/47-49) وقد ذكر هذا الأثر مفصلا السيوطي في الدر المنثور، ط. دار الكتب العلمية ببيروت (6/286) وقال: (وأخرجه عبد الرزاق، وأبو عبيدة، وابن زنجويه... وعبد بن حميد، وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه).


(�)  تفسير القرآن العظيم ط. دار ابن حزم 4/2853.


(�)  الدر المنثور 6/286.


(�)  الدر المنثور 2/286.


(�)  سورة الحشر الآية 7.


(�)  يراجع لمزيد من التفصيل كتابنا: المقدمة في المال والعقد والملكية والاقتصاد ط. دار البشائر الإسلامية، ومصادره المعتمدة، ويراجع: في ظلال القرآن، ط. دار الشروق 6/3524.


(�)  الدر المنثور 6/586.


(�)  سيد قطب: في ظلال القرآن، ط. دار الشروق 1406هـ-1986م ، 6/3527-3528.


(�)  صحيح البخاري- مع الفتح- كتاب الزكاة 3/261 والحديث رقم 1396، 1458، 1496، 2448، 7371، 7372.


(�)  انظر: البحوث والمناقشان في الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة بدولة قطر 23-26 ذي الحجة 1418هـ والندوة الثالثة عشرة بالخرطوم 8-11 صفر 1425هـ.


(�)  انظر رأي أبي يوسف الأخير في الخراج، تحقيق د. محمد البنا، ط. دار الإصلاح ص64 والمصادر السابقة.


(�)  المقدمات لابن رشد 1/224-226 وحاشية الدسوقي 1/487.


(�)  شرح الخرشي مع حاشية الصاوي 2/209، وذكر بأنها هي القطعة الخالصة التي لا تحتاج إلى تخليص، حيث فيها الخمس، ولكن على قول اللخمي فيها الزكاة.


(�)  المجموع 6/82.


(�)  المجموع 2/77.


(�)  المصدر السابق


(�)  المغني والشرح الكبير 2/000617


(�)  المجموع 6/90 والمصادر السابقة.


(�)  المحلى لابن حزم، ط. مكتبة الجمهورية العربية بمصر 1388، 5/324.


(�)  المصادر السابقة، والشيخ أبو ز هرة المرجع السابق ص126.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المجموع 6/5 و قال


(�)  السنن الكبرى 4/152.


(�)  إرواء الغليل ط. المكتب الإسلامي 3/312-313.


(�)  سورة التوبة الآية: 103.


(�)  سورة المعارج الآية: 24.


(�)  سورة البقرة الآية 267.


(�)  المغني مع الشرح الكبير 2/617-619.


(�)  المحلى لابن حزم 5/324.


(�)  يقول النووي في المجموع 6/75: (أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن).


(�)  الاستذكار 9/57.


(�)  المصادر والتخريجات التي ذكرناها عند حديثنا عن ملكية المعادن، يراجع: الأموال لأبي عبيد ص425، والأموال لابن زنجويه 2/743، والشيخ القرضاوي: المرجع السابق 1/445، وقد سبق تخريج الآثار والأقوال.


(�)  المجموع 6/89 والمصادر الفقهية.


(�)  المجموع 6/82.


(�)  رواه أحمد في المسند 2/366، وأبو داود في سننه في الأقضية رقم الحديث 3594 والترمذي في الأحكام رقم الحديث 1352، وقال حسن صحيح وابن ماجه في سننه 2/788، رقم الحديث 2353، وصححه ابن حبان رقم الحديث 5091، والحاكم في المستدرك 2/39.


(�)  بدائع الصنائع ط. مؤسسة التاريخ العربي 2/191.


(�)  شرح القرشي ط. بولاق 1317هـ 2/209.


(�)  المهذب مع المجموع 6/77-80، وفيه تفصيل طيب.


(�)  يراجع: بدائع الصنائع 2/193، والاستذكار 9/56، والمغني 3/26، والمجموع 6/81.


(�)  المجموع 6/81.


(�)  يراجع جميع المصادر الفقهية السابقة.


(�)  المجموع 6/89.





